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  للتدقيق معايير رمزية أم معايير هادفة ) الشخصية(المعايير العامة 

  إلى تحقيق الشفافية المالية؟
  

  *علي عبد القادر الذنيبات وبشير أحمد خميس

  

  صـلخم
وذلك من أجل . تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المعاني الفنية والرمزية التي تكمن وراء إصدار المعايير الشخصية للتدقيق

قق من مدى كون هذه المعايير حقيقةً تهدف الى تمكين المدقق من المساهمة في تحقيق الشفافية المالية أم أنها ذات التح
تم الاعتماد على المنهج ومن أجل تحقيق أهداف البحث . صبغة رمزية تسعى لتحقيق أهداف خاصة بالمهنة والمدققين

لتبادل الرمزي في مجال التدقيق وعلى الجانب التحليلي التفسيري التفسيري بالاعتماد على ما كتب من تنظير في مجال ا
وقد تم تصميم . لدى الباحثين بالاضافة إلى التعرف إلى آراء المدققين الخارجيين من خلال استبانة مصممة لهذا الغرض

استبانة  61نها مدقق خارجي، واستعيد م 100استبانة للتعرف إلى آراء المدققين الخارجيين وزعت على عينة حجمها 
من خلال عملية التحليل، يبدو و. راء المدققينآصالحة للتحليل، وتم استخدام التحليل الاحصائي الوصفي من أجل تحليل 

لى الارتقاء بعملية التدقيق إبالرغم من أنها ركزت في ظاهرها على النواحي الفنية التي تهدف  ،أن هذه المعاييرللباحثين 
لا إ، والمساعدة في تحقيق مستوى معقول من الشفافية المالية خدمي البيانات المالية بشكل مناسبلمستوى يحقق خدمة مست

نها تسعى لتحقيق أهداف خاصة بمهنة التدقيق وبالمدققين، مثل احتكار عملية تنظيم إأنها مصبوغة بالرمزية من حيث 
المناسب من وسائل الدفاع بيد المدققين في حالة  وتوفير القدر ،ورفع سمعة المهنة والمدققين ،المهنة والدخول اليها

وبالتالي فإن الباحثين يوصيان بضرورة قيام المسؤولين عن عملية تنظيم المهنة . وزيادة الثقة بعملية التدقيق ،المقاضاة
ا من أجل بإعادة النظر في هذه المعايير والرجوع إلى آراء مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية حول كيفية تطويره

  .تقليل الرمزية والمساهمة الفعلية في تحقيق الشفافية

  .، الرمزية، الشفافية)الشخصية(المعايير العامة  :الكلمـات الدالـة

  

  مقدمـةال. 1
  

يعد تدقيق الحسابات من العلوم الاجتماعية التي تؤثر في 
 .Sikka, et. al)مع وتتأثر فيه، وكما يقول البعض،المجت

1992, Hooks, 1992)  فالتدقيق هو ظاهرة اجتماعية أو نوع
  (Socially Constructed Phenomenon) الاجتماعيمن البناء 

، ولذلك فإن تطور التدقيق بهيؤثر في المجتمع ويتأثر 
نتاج التفاعل الرمزي في هذا  ووالمعايير التي تضبطه ه

وإن الفهم الصحيح للظواهر الاجتماعية يعتبر من . المجتمع
مية بمكان لإجلاء هذه الظواهر من خلال عملية التفسير الأه

والتحليل، لأن الفهم والتفسير الصحيحين من شأنهما أن 
يساعدا في تطوير هذه الظاهرة في الاتجاه الصحيح 

معايير وتعتبر . وتحسينها بما يحقق الأهداف المتوخاة منها
بشكل عام نتاج الاهتمام بهذه الظاهرة، حيث إن التدقيق 

فقد نشأ التدقيق . لمعايير جاءت لاحقة لعملية نشوء التدقيقا
وتطور لفترة طويلة دون أن يكون هناك معايير تضبطه، 
فعلى سبيل المثال نشأ التدقيق الإلزامي في بريطانيا سنة 

من خلال قانون الشركات، وجاء أول إصدار لمعايير  1844
 .(Humphrey, et al., 1992) 1947التدقيق في سنة 

ومعايير التدقيق بشكل عام، وعلى الأقل من وجهة نظر 
مستويات للأداء المهني وضعت من واضعي هذه المعايير، 

قبل الجهات المنظمة للمهنة تهدف إلى توفير مستوى معقول 
من  اًوتحدد نوع ،من الضوابط التي تحكم عملية التدقيق

 تعتبر هذه المعايير منو. الإطار الذي يعمل المدقق ضمنه
يتم الاعتماد عليها في الحكم على أداء الأسس المهمة التي 

وبالتالي . الذي قام بإنجازه مدقق الحسابات ونوعية العمل
ن إمن الثقة بعمل المدقق، حيث  اًفهي توفر مستوى معين

ن عملية التدقيق منضبطة بأحكام وقواعد أالجمهور ب معرفة

تاريخ . قسم المحاسبة، كلية ادارة الأعمال، الجامعة الأردنية*  
  .13/8/2007 ، وتاريخ قبوله18/9/2006استلام البحث 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي 2008 ©
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ن تزداد ثقته بأبأهمية التدقيق و تهمتعارف عليها يزيد من ثق
، وبالتالي تزداد ثقة رتجاليةاعملية التدقيق ليست عملية 

الجمهور بالبيانات المالية المدققة متوقعاً أنها فعلاً تعكس 
ولكن لا بد من الأخذ بعين . جوهر الحقيقة الاقتصادية

الاعتبار أن المعايير هي إطار عام ولا يجب أن تحد من 
وكما  .ي بدرجة معقولةمهناللحكم ل تهإبداع المدقق وممارس

تمت الاشارة في بداية هذه المقدمة، فإن كون عملية التدقيق 
والمعايير التي تحكمها نوع من البناء الاجتماعي، فلا يمكن 

من تقديم  جزءاالأخذ بظاهر الأمر واعتبار هذه المعايير 
الخدمة المناسبة لمستخدمي البيانات المالية، بل لا بد من سبر 

ذه الظاهرة في محاولة للخروج بتفسير هذه الظاهرة غور ه
ومن هنا . في بيئتها التي لا تنفك عن طبيعة المهنة والمهنيين

فإن هذه الدراسة تحاول أن تدرس الظاهرة آخذةً بالاعتبار 
  .المعاني الفنية والرمزية لها، ولذلك تم تبني المنهج التفسيري

البلدان  قد قامت الجهات المنظمة للمهنة في بعضل
، عاماً ومقبولة قبولاًَ ةًبإصدار المعايير التي أصبحت متعارف

صدر أ وأخيراً. وقام كثير من البلدان بتبني تلك المعايير
الاتحاد الدولي للمحاسبين المعايير الدولية للتدقيق التي تم 
تبنيها من قبل معظم الدول والبلدان الأعضاء في ذلك 

زال معايير التدقيق الصادرة وفي نفس الوقت لا ت. الاتحاد
عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين من المراجع 
الأساسية في مجال التدقيق، خاصة أن المعايير الدولية 
 جاءت على شكل توليفة من المعايير الأمريكية والانجليزية

(Boynton, et. al., 2006).  
ضمنه وقد اعتبرت المعايير الأمريكية الاطار الذي يعمل 

المدققون في الأردن لفترة طويلة من الزمن، وبالرغم من 
التحول الى المعايير الدولية، ومناداة الجهات المنظمة للمهنة 
في الأردن بضرورة الالتزام بها، الا أن المعايير الأمريكية 

من مرجعاً مهماً لوخاصة المعايير الشخصية لا تزال تمثل 
ولذلك فان هذه الدراسة . يمارس مهنة التدقيق في الأردن

عامة ولا  االتي تعتبر معاييرتركز على مجموعة المعايير 
وذلك لأهميتها القصوى في تكاد تختلف من بلد إلى آخر 

  .عملية التدقيق في الأردن كما في بقية البلدان
  

  مشكلة الدراسة
إن المشكلة الأساسية في هذه الدراسة ناتجة عن التركيز 

ى فهم واحد للظواهر الاجتماعية والقبول في معظم الأحيان عل
بمفاهيم من يتولى رعاية هذه الظواهر على علاتها دون 
محاولة لسبر أغوارها، وتجاهل وضع الظواهر الاجتماعية 

ولذلك فإن . في بيئتها وإطارها الذي يوفر الفهم الصحيح لها

الاكتفاء بقبول الأهداف التي تعلن المهنة بأنها تسعى لتحقيقها 
ن خلال إصدار معايير التدقيق هو مشكلة أساسية وخاصة م

في ظل الجدل الدائر حول الشفافية المالية وفي ظل فشل 
التدقيق في الكشف عن حالات الفشل المالي والمؤسسي كما 

 Enron, Wolrd Com., Xerox, Tyco andحصل مع شركات 

Adelphia والأزمات التي حدثت في دول جنوب شرق آسيا ،
إن دور المدقق الخارجي في الانذار المبكر عن . 1997عام 

احتمالية تعرض المنشآت الى الفشل بسب غياب الشفافية 
المالية يجعل عملية الفهم الصحيح لعملية التدقيق ومعايير 

وبالتالي فان مشكلة هذه الدراسة . التدقيق مشكلة أساسية ملحة
الشخصية تتمثل في التحقق مما إذا كانت معايير التدقيق 

وضعت من أجل مساعدة المدقق في التأكد من الشفافية المالية 
كما تعلن المهنة أم أن هذه المعايير تتميز برمزيتها وسعيها 

  .لتحقيق أهداف ضمنية للمهنة وللمدققين
  

  أهداف الدراسة
ن هذه الدراسة تهدف الى إفي ضوء ما تم ذكره أعلاه ف

  :التحقق من الأمور التالية
الاستقلالية والكفاءة والعناية (ر التدقيق الشخصية هل معايي -1

في جوهرها تمثل معاييراً تهدف الى خدمة ) المهنية
 مستخدمي البيانات المالية؟

الاستقلالية والكفاءة والعناية (هل معايير التدقيق الشخصية  -2
بشكل عام تتميز برمزيتها وسعيها لتحقيق أهداف ) المهنية

للمهنة والمدققين، بالرغم من  - غير المعلن عنها-ضمنية 
  صراحتها في توفير متطلبات المدقق الناجح؟

  
  أهمية الدراسة. 2

  
تنبع أهمية هذه الدراسة من أمرين أساسيين، الأول؛ يتعلق 
بأهمية التدقيق في تحقيق الشفافية المالية، وبالتالي تخفيض 
المخاطر المعنوية الناتجة عن توكيل الادارة العليا للقيام 

لعمل نيابةً عن الملاك الأمر الذي يدعم الشركة محدودة با
والثاني؛ يتعلق بمدى . المسؤولية كشكل من أشكال الشركات

تلبية المعايير الشخصية لاحتياجات المدققين التي تساعدهم في 
خدمة مستخدمي البيانات المالية عن طريق طمأنتهم عن مدى 

رة حقيقية وعادلة شفافية البيانات المالية وذلك باعطائها صو
. عن المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية

وإن كون المعايير الشخصية أساس المعايير التي بدونها لا 
يمكن لمدقق الحسابات أن يقوم بعملية التدقيق بالشكل 

ن أهمية الدراسة تنبع من تحققها من مدى كون إالمناسب، ف
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ات صبغة رمزية تحقق أهدافاً هذه المعايير بشكل عام ذ
خاصة بمهنة التدقيق أم أنها فعلاً تركز في جوهرها على 
خدمة مستخدمي البيانات المالية، وبالتالي تمكين المدققين من 

إن عملية التفسير في هذه   .التحقق من توفر الشفافية المالية
الدراسة مهمة من حيث إنها تساعد في طرح المعايير 

لمعنيين بتطوير هذه المهنة من أجل المراجعة الشخصية أمام ا
الجادة لمواضيع اعتبرت على مدى الزمن مسلّمات بالرغم 
من القصور الواضح فيها، والذي كثيراً ما انعكست آثاره 

ولذلك . على المؤسسات التي تعرضت للفشل والانهيارات
يتوقع الباحثان أن تكون هذه الدراسة من الأهمية بمكان 

للمهنة من أجل وضع خدمة المستفيدين من عملية للمدققين و
التدقيق في أول سلم أولويات المهنة عند تطوير هذه المعايير، 
وهي من الأهمية بمكان أيضاً للجهات المشرفة على المهنة 
لتكوين الصورة الحقيقية عن ممارسات المهنة، وكذلك الأمر 

  .لوك المهنيلبقية مستخدمي البيانات المالية الذين يراقبون الس
  

  الإطار النظري للدراسة. 3
  

  الاستقلالية والكفاءة والعناية المهنيةمعايير 
 إن المعايير الشخصية موضوع هذا البحث، تتعلق

التي يجب أن تتوافر والمؤهلات بشخصية المدقق والصفات 
وقد قامت الجهات . لتولي عملية التدقيق فيه بحيث يصبح أهلاً
مهنة في البلدان المختلفة بتطوير المعايير المشرفة على تنظيم ال

وسن التشريعات التي تنظم المهنة وتنظم عملية الدخول إليها 
فعلى . وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن ينتظم في صفها

سبيل المثال هناك المعايير الصادرة عن المعهد الأمريكي 
للمحاسبين القانونيين، والمعايير الصادرة عن المجمعات 
والمعاهد في بريطانيا، مثل معهد المحاسبين القانونيين في 
إنكلترا وويلز، ومعهد المحاسبين القانونيين في أسكتلندا وفي 
ايرلندا وجمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا، والاتحاد 
الدولي للمحاسبين، وكذلك المجمعات المهنية في البلدان 

المعايير الصادرة عن وهناك قاسم مشترك بين هذه . الأخرى
  :ثلاثة أقساممختلف المجمعات المهنية، حيث قسمت إلى 

ويتطلب هذا المعيار أن يكون : التأهيل العلمي والعملي .1
لدى المدقق القدر الكافي من المؤهلات العلمية والخبرات 
 العملية في مجال المحاسبة والتدقيق بحيث يكون قادراً

من يعرض  كلّفإليه، على القيام بالمسؤوليات الموكلة 
على  وقادراً خدماته للغير، يجب عليه أن يكون كفؤاً

وقد بينت القوانين والأنظمة ذات العلاقة . الوفاء بالتزاماته
في كل بلد الشروط الخاصة بهذا المعيار والمتطلبات 

فرها حتى يمنح الشخص الترخيص االأساسية اللازم تو
أساسي ينبغي  ولا شك أن هذا متطلب .بمزاولة المهنة

توافره فيمن يمارس مهمة التدقيق ليتمكن من أداء عمله 
بأعلى درجات الجودة، وقد بينت كثير من الدراسات 
التأثير المباشر للتأهيل العلمي والعملي على جودة أداء 

؛ 2001؛ خشارمة والعمري، 2001خشارمة، (المدقق 
وإن تحقيق جودة عملية التدقيق ). 1997، 1996طلبة، 

ن أجل حماية مصالح مستخدمي البيانات المالية وتقديم م
الخدمة الأفضل لهم من قبل أصحاب الكفاءة هو الهدف 
المعلن من وراء تحديد الحد الأدنى من متطلبات التأهيل، 
ولذلك ركزت معايير التدقيق الدولية من خلال متطلبات 

تأهيل دة عملية التدقيق على متطلبات الالرقابة على جو
الاتحاد الدولي (ستقلالية والعناية المهنية المعقولة والا

  ).220للمحاسبين، معيار 
وهي الصفة الأساسية الثانية التي ينبغي : الاستقلالية  .2

وتعني أن يقوم المدقق بعمله . فرها في مدقق الحساباتاتو
في جميع مراحل التدقيق بكل أمانة واستقامة وموضوعية 

ذا يعني أن يكون المدقق وه. ودون أي تحيز لجهة معينة
 Mind andوالذهنية الظاهرية مستقلا من الناحيتين 

Appearance.  وقد ضمنت القوانين المنظمة للمهنة في
مختلف البلدان نوعا من هذه الاستقلالية عن طريق تحديد 
كيفية تعيين المدقق وعزله وتحديد أتعابه، وكذلك وضحت 

المدقق مراعاتها  القواعد المهنية الآداب التي يجب على
إن ضمان استقلالية المدقق،  .حتى نضمن استقلاليته

بالرغم من صعوبة ذلك، يعد أمراً في غاية الأهمية لأن 
الاستقلالية تمثل العمود الفقري لعملية التدقيق وبالتالي 
فإنها من أهم الأمور التي تساعد في رفع سوية خدمة 

 ).2004مفتي، ؛ 1991يماني، ( التدقيق وتحقيق الجودة
ففي . بذل العناية المهنية المعقولة في جميع مراحل التدقيق .3

بداية عملية التدقيق ينبغي على المدقق أن يقوم بالتخطيط 
المناسب وان يبذل ما في وسعه لدراسة أحوال العميل حتى 

وإذا لم يبذل المدقق . يتمكن من إعداد الخطة بشكل مناسب
رة الأولية ستكون النتائج المبنية العناية المعقولة في هذه الفت

وخلال عملية الاختبارات الجوهرية . عليها غير سليمة
الحذر المهني  على المدقق أن يقوم بالاختبارات باذلاً

. المطلوب سواء كان في انتقاء الأدلة أو جمعها أو تقييمها
 وفي مرحلة إعداد التقرير على المدقق أن يكون حذراً

يم الأدلة وتحديد النتيجة النهائية بشكل جل تقيأمن  ومتيقظاً
إن من أساسيات العمل المهني بشكل عام ومهنة . سليم

، المعقولةالتدقيق بشكل خاص أن يتم بذل العناية المهنية 



  علي عبد القادر الذنيبات وبشير أحمد خميس                                   ...                                 )الشخصية(المعايير العامة 

- 346 -  

حيث إن عدم تحقيق ذلك سيعود بالنتائج السلبية على 
المدققين والمستفيدين من تقاريرهم، وإن من أسباب عدم 

قد تعود مشاكل ما يواجهه المدققون من  تحقق هذا المعيار
استقلال أهمية وعي بأخلاقيات المهنة وإلى عدم توفر ال

والمعايير مشكلة غموض القوانين بالاضافة إلى المدقق 
 ).1992وآخرون،  الحمود(
  

  همية المعايير والحاجة اليهاأ
 اًعام اًطارإن أي عمل مهني لا بد له من معايير تشكل إ

وكذا . نيين ويوجه الاجراءات التي يقومون بهايضبط عمل المه
فان المعايير تساعد في تنظيم عملية  ؛الأمر في مجال التدقيق
من  جراءات التدقيق قابلة للتوقع سواءإالتدقيق بحيث تصبح 

قبل المدققين أو من قبل مستخدمي تقارير المدققين، وبالتالي 
الباز، ؛ 2001حجير، ( تضييق الفجوة في أداء المدققين

وفي نفس الوقت فان وجود المعايير . )2003؛ علي؛ 1999
يساعد في تحسين أداء المدققين والارتقاء به، والحكم على هذا 

المعايير تشكل مستويات أداء يمكن الاحتكام  نلأالأداء أيضا، 
سواء في عمليات الرقابة على الجودة  (Chandler, 1977)اليها 

المعايير قد يساعد في تلبية بعض صدار إن إو. أو في المحاكم
ن إتوقعات المجتمع عن دور المدقق ومسؤولياته، حيث 

توقعات المجتمع ورغباته فيما يتعلق بدور المدقق ومسؤولياته 
ومن جانب آخر فان وجود معايير تحكم  .مستمر في تزايد

عمل المدقق تساعد في إضفاء الشرعية على عمل المدقق 
المدققين والمهنة التي ينتمون اليها وتؤدي إلى تحسين صورة 

  .في عيون مستخدمي البيانات المالية
أن المعايير بشكل عام تساعد في  (Ferrier, 1991)وقد بين 

طمأنة مستخدمي البيانات المالية عن جودة عملية التدقيق، 
وتشجع عملية التطور والتحسين في واقع عملية التدقيق من 

عايير من أجل التأكد من مواكبتها خلال المراجعة المستمرة للم
للتطورات المؤثرة في المهنة بشكل عام، وتساعد مستخدمي 
البيانات المالية في فهم وتفسير عملية التدقيق، وتؤدي إلى 
تحسين صورة المهنة في نظر المجتمع، وتقلل من التدخل 
الحكومي في عملية تنظيم المهنة وذلك في حالة استجابة 

لتغيير والتطوير الذي يخدم مستخدمي المهنة لاحداث ا
البيانات المالية، وتساعد المدققين في المفاوضات التي تتم 
بينهم وبين عملائهم، وتساعد في توفير نوع من الانسجام 

  .والتنظيم في عملية التدقيق
  

  الشفافية المالية ودور التدقيق في تحقيقها
البيانات الشفافية المالية تعني بشكل عام تزويد مستخدمي 

المالية ببيانات ذات مصداقية عالية مما يساعد في زيادة ثقتهم 
في الاسواق المالية والمؤسسات المختلفة، وقد كانت الشفافية 

 ,.Bushman et. al: المالية موضوعاً للعديد من الدراسات مثل

2004; Rogers, 2004; Kuizick, 2004; Chiang, 2005 and 

Wells, 2005 .ر المهمة التي يتناولها المدقق في ومن الأمو
 عمله وهي من المؤشرات المهمة في تحقيق الشفافية المالية،

) غش الادارة(ما يتعلق بغش الموظفين وغش القوائم المالية 
ومخالفة المعايير المحاسبية وكفاية الافصاح والتلاعب في 

فمعظم . التقديرات المالية وتضخيم الأرباح واخفاء الخسائر
ت الفشل المؤسسي الناتجة عن عدم توفر الشفافية المالية حالا

  .ترتبط أساساً بهذه الأمور كلها أو بعضها
وإن أهمية المعايير ترتبط بأهداف التدقيق ارتباطاً وثيقاً، 
حيث إن المعايير وضعت أساساً لتمكين المدققين من انجاز 

بر ويعت. عملية التدقيق بشكل يساعد في تحقيق أهداف التدقيق
تحقيق الشفافية المالية من المضامين الأساسية لهدف التدقيق 
الأساسي المتمثل في اعطاء المدقق رأياً فنيا محايداً عن مدى 

  .عدالة البيانات المالية
وبالنظر الى أهداف التدقيق سواء كان ذلك في بداية نشوء 
التدقيق الالزامي أو في الوقت الحاضر يتبين ان هذه الأهداف 

معلنة تساهم الى حد كبير في تحقيق الشفافية المالية ال
أما في بداية ظهور التدقيق الالزامي، . ةوبدرجات متفاوت

ذلك استدعى  فقدحيث كانت الشركات ذات مسؤولية محدودة، 
ضرورة وجود من يقوم بطمأنة المالكين غير الفاعلين 
وحمايتهم من تصرفات المالكين الذين يتولون إدارة شؤون 

. لمنشأة، والذين قد يقومون بتسيير أمور المنشأة لصالحهما
ولكن الأمر كان يتركز في تلك الفترة على منع واكتشاف 
الغش والخطأ، حيث يمكن القول إن مفهوم الشفافية المالية 
كان يرتبط بهذه الأهداف، وقد كان التركيز على استقلالية 

ول من الطمأنينة المدقق أمراً في غاية الأهمية لتوفير قدر معق
وبظهور الثورة الصناعية . فيما يتعلق بتحقيق الشفافية المالية

وما رافقها من تشريعات خاصة بالشركات حدثت تغيرات 
 فقد أدت ؛جوهرية في طبيعة الملكية خاصة في بريطانيا

الثورة الصناعية إلى ظهور اقتصاديات الحجم والشركات 
هنية الواسعة وبالتالي الكبرى والإدارات ذات الخبرات الم

وقد كان . (Boynton, et. al., 2006)فصل الملكية عن الإدارة 
بعض المساهمين من غير أفراد الإدارة يتولون عملية التدقيق 
في البداية، حيث يتم تعيين هؤلاء المدققين من قبل زملائهم 

وفي ظل التطورات المرافقة للثورة الصناعية . المساهمين
ام بعملية التدقيق بدأ انبثاق مهنة المحاسبة وزيادة الاهتم

والتدقيق لتلبي احتياجات السوق، وبالتالي بدأت عملية تطوير 
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التشريعات تتسارع، حيث بدأ التصريح لأفراد من غير 
المساهمين بتولي عملية التدقيق مما مهد لظهور شركات 

تركيز التدقيق في ذلك الوقت منصبا على استمر وقد . التدقيق
يظهر  أتشاف الأخطاء في حسابات الميزانية والغش الذي بداك

مع ظهور الإدارة المهنية في ظل غياب المالكين عن الرقابة 
هذا يعني أن التركيز كان على الشفافية المالية في . المباشرة

حدود قائمة المركز المالي، حيث إن اهتمام مستخدمي 
لى المركز البيانات المالية في ذلك الوقت كان منصباً ع

وبما أن الأمر يتعلق بالادارة فهو من باب أولى أن . المالي
اذن من هذا المنطلق فان التركيز . يركز ايضاً على الموظفين

على غش الموظفين وغش الادارة أمر في غاية الأهمية 
وخاصة اذا علمنا بأن التلاعب في الميزانية هو نوع من غش 

انعكس على ما ينبغي توفره الادارة، وبالتالي فان هذا الهدف 
أهم الميزات من ان من خصائص في مدقق الحسابات، لذلك ك

التي تم التركيز عليها عند اختيار المدققين السمعة الحسنة 
الكفاءة المهنية والعلمية الا أن والأمانة والاستقلالية الذهنية، 

كبير خاصة أن البيانات المالية لم تكن  لم تكن موضع اهتمام
ك المرحلة ذات تعقيد كبير يتطلب المهارات الخاصة في تل

  .(Porter, 1997)من قبل المدققين 
تزايد الاهتمام بالتدقيق والطلب  العشريني بداية القرن فو

عليه بسبب تزايد الاهتمام بالشركات المساهمة العامة وازدياد 
وبدأ الاهتمام بالتشريعات في . الفجوة بين المالكين والمديرين

المحاسبة من أجل الحصول على تقارير مالية ذات مجال 
 ينوفي العقد الثالث من القرن العشر. خصائص عامة موحدة

الاهتمام بحسابات النتيجة بالإضافة إلى الميزانية، وقد كان  أبد
من الأسباب الرئيسة لظهور هذا الاهتمام هو الفشل المؤسسي 

ق الأسهم والانهيارات في أسواق الأسهم، وخاصة انهيار سو
  .(Porter, 1997) 1929في الولايات المتحدة عام 

ان الاكتفاء بالميزانية وما تظهره من مركز مالي لم يعد 
يحقق الافصاح الكافي وخاصة عن نتيجة الأعمال وتفصيلات 
النتيجة، ويبدو أن هذا الأمر ساهم في تغطية الفشل 

نتيجة المؤسسي، لذلك كان الدافع الأساسي وراء الاهتمام ب
الأعمال هو تحقيق الشفافية المالية، وقد رافق ذلك التغير في 
نطاق عمل المدقق، حيث أصبح المدقق مطالباً بابداء رأيه في 

  . نتيجة الأعمال بالاضافة الى الميزانية
 مهمةحدثت تحولات  العشرينوفي الأربعينات من القرن 

يات في مجال التدقيق ومسؤوليات المدققين في كل من الولا
  :المتحدة وبريطانيا كان منها

التحول من التدقيق الكامل التفصيلي للحسابات إلى التدقيق  .1
  .باستخدام العينات من أجل التحقق من مدى عدالة القوائم المالية

الرقابة الداخلية وربط أنظمة تركيز المدققين على  .2
  .الاختبارات التي يقومون بها بنتيجة تقييمهم لهذه الأنظمة

ع التركيز على اكتشاف الغش كهدف أساسي لعملية تراج .3
  .التدقيق

وقد استمرت عملية التطور في مجال التدقيق تسير جنبا 
إلى جنب مع التطورات الاقتصادية في البلدان المتقدمة ومع 
ما تتعرض له قطاعات الأعمال المختلفة من فشل وتراجع، 

 لتدقيقالطلب على ازيادة لعوامل التي أدت إلى ويبدو أن ا
 .هي العوامل التي ادت الى الطلب على تحقيق الشفافية المالية

وتضارب  وهذه العوامل عادة تشمل ما يسمى فجوة البعد
المصالح والأثر المتوقع وتعقيد البيانات المالية، وفيما يلي 

  .(Arens, et. al., 2006)بعض التوضيح لهذه الأمور 
جوة بين الإدارة وهي الف -أما فيما يتعلق بفجوة البعد 

والمساهمين والأطراف الأخرى الخارجية التي تعتمد على 
فان هذه الفجوة أدت الى  - البيانات الصادرة عن الإدارة

النقص في الموثوقية، وبالتالي الحاجة إلى طرف خارجي 
مستقل من اجل زيادة درجة الموثوقية في البيانات ودرجة 

إن هذه الفجوة تعود . (Lee, 1993; 1995) الاعتماد عليها
بشكل أساسي إلى عملية توكيل فريق معين لإدارة شؤون 

إن فصل الإدارة عن الملكية وبالتالي استحالة اطلاع . ةأالمنش
المالكين على الكم الهائل من العمليات المالية وغير المالية 
التي تحدث في منشأتهم يؤدي إلى حدوث فجوة في الاتصال 

وهذا يستدعي تركيز الجهود بشكل أكبر  بين الإدارة والمالكين
على ضرورة تحقيق الشفافية المالية، بحيث تقوم الادارة 
باظهار جوهر الحقيقة الاقتصادية وتزويد مستخدمي البيانات 
المالية ببيانات ذات شفافية عالية تفيد الجميع ولا تضر 

والإدارة هي المسؤولة عن توفير . مصلحة أي طرف
ة، وذلك من أة لمن قام بتوكيلهم بإدارة المنشالمعلومات الكافي

  .خلال التقارير المتعارف عليها
تعدد الفئات  أما فيما يتعلق بتضارب المصالح فإن

المستفيدة من القوائم المالية وتعدد الاستخدامات لهذه القوائم، 
جعل الفئات المختلفة بحاجة إلى يوبالتالي تنوع المصالح، 
تطمئنها بأن البيانات المالية أعدت  جهة مستقلة ومحايدة حتى

ويتمثل . بشكل موضوعي ومحايد دون تحيز لأي جهة
التضارب في المصالح بشكل رئيس في التضارب بين الإدارة 
والمساهمين، والتضارب بين الشركة والمستخدمين الآخرين 
للبيانات المالية سواء كانوا مستثمرين أو مقرضين أو دائنين 

ان التضارب في المصالح . غيرهاأو جهات حكومية و
يستدعي الاهتمام بالشفافية المالية لتحقيق مصالح جميع 
مستخدمي البيانات المالية، ومن هنا كان لا بد من جهة 
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خارجية مؤهلة ومستقلة تقوم بعملية بذل العناية المهنية الكافية 
  .تجاه جميع الفئات ذات العلاقة

ونتيجة هدف  ة والذي هووإن الأثر المتوقع للبيانات المالي
المساعدة في اتخاذ  ، والذي يتمثل فيعملية المحاسبة

هو أحد اسباب الطلب على التدقيق القرارات الاقتصادية، 
وهو في نفس الوقت من الدوافع الأساسية لتحقيق الشفافية 

المحاسبة تتكون من ثلاثة أنشطة رئيسة وهي تحديد ف. المالية
وتعتبر عملية . يلها وتوصيل النتائجالعمليات الاقتصادية وتسج

توصيل النتائج الهدف المقصود من عمليات التحديد 
والغاية من توصيل النتائج للفئات ذات العلاقة أو . والتسجيل

الفئات المستفيدة من القوائم المالية هو تسهيل عملية اتخاذ 
القرارات، وان من مستلزمات الاعتماد على القوائم المالية أن 

ز المعلومات التي تحتويها هذه القوائم بملاءمتها تتمي
وبالتالي . ومصداقيتها حتى يكون أثرها في الاتجاه الصحيح

فانه لا بد من جهة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية لتطمين متخذي 
ن التطور ولما كا. القرارات عن مدى مصداقية هذه البيانات

ة والمتطلبات في العمليات الاقتصادية والمعالجات المحاسبي
القانونية ومتطلبات المعايير المحاسبية أدخلت قدرا من التعقيد 
في عمل المحاسبين، وبالتالي فان المحاسبين في كثير من 
الأحيان يقومون بعمليات معقدة تتطلب كفاءات عالية وقد تؤدي 

 عملية التدقيق فقد انعكس ذلك علىإلى الوقوع في الأخطاء، 
ن لا بد من الاهتمام بكفاءة المدقق وخصائص المدققين فكا

طمأنة الفئات بالاضافة الى استقلاليته من أجل المساهمة في 
  .تمدى ملاءمة ودقة العمليات المحاسبية التي تم عنالمختلفة 

 مهنة التدقيق في أن (Porter, 1993, 1997)وقد بينت 
حاولت مواجهة توقعات  1960و 1920الفترة ما بين 

عقولة بتبني دور المثقف للمجتمع عن ما غير المالمجتمع 
يسمى بالمسؤوليات المعقولة وكما تفهمها المهنة، حيث كان 
التركيز على إبراز مسؤولية الإدارة عن اكتشاف الغش 
والتلاعب، وأن مسؤولية المدقق عن ذلك ثانوية، وأن الهدف 

. الأساس للتدقيق هو إضفاء المصداقية على البيانات المالية
بعد الستينات من القرن العشرين تزايد النقد الموجه وفيما 

للمهنة من قبل السياسيين والإعلاميين وغيرهم منادين 
بضرورة تبني المهنة لدور اكبر في مجال اكتشاف الغش 

، إلا أن المهنة استمرت (Sikka, et. al., 1992) عليهوالتنبيه 
في المراوغة وأصرت على أن المسؤولية الرئيسة في 

شاف الغش تقع على عاتق الإدارة، وأن على المدققين أن اكت
يضعوا في خططهم ما يمكنهم من الخروج بتأكيد معقول عن 

وقد تبنت . مدى خلو البيانات المالية من الانحرافات المادية
وأشارت إلى أن المدقق يمكن أن ذلك معايير التدقيق الدولية 

أو " وعادلةتعطي صوره حقيقية "عبارة في تقريره يستخدم 
وهذه العبارات متوافقة مع الهدف الرئيس ". تظهر بعدالة"

إعطاء تأكيد "لعملية التدقيق وهو حسب معايير التدقيق الدولية 
إذن ". معقول بأن البيانات المالية خالية من الانحرافات المادية

فهذا يعني  اًوليس مطلق معقولاً اًبما أن المدقق سيعطي تأكيد
ن لقارئ البيانات المالية ولتقرير المدقق بأن أن المدقق مطمئِ

وأنها تتميز بتحقيقها  البيانات خالية من الانحرافات المادية،
فلا  اًوبما أن المدقق مطمئن وليس ضامن. للشفافية المالية

يعقل إذن أن يعطي شهادة على البيانات المالية ولا أن يعطي 
وأنها تعكس درجة  بان البيانات المالية صحيحة اًقطعي اًتأكيد

  .عالية من الشفافية المالية
الذي أقره الكونجرس ) Sarbanes-Oxley(ولعل قانون 

يعتبر من أهم  2002في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
الماضية،  تعلقة بالأعمال خلال السبعين سنةالتشريعات الم

ويتوقع أن يكون له تأثير ملحوظ على المحاسبين القانونيين 
 Romney and)تدقيق الشركات المساهمة العامة  وعلى

Steinbart, 2006: 63) من خلال هذا القانون إنشاء حيث تم ،
مجلس للإشراف على محاسبة الشركات العامة وللرقابة 

) SEC(على مهنة التدقيق، وتقوم هيئة الأوراق المالية 
بتعيين أعضاء هذا المجلس البالغ عددهم خمسة أعضاء 

ى على ثلاثة أعضاء غير محاسبين، كما تم بحيث يحتو
وضع قواعد جديدة للمدققين تتضمن إيقاع عقوبات جنائية 
بحق المدققين المخالفين تختلف عن تلك العقوبات التي 
اعتادت هيئة الأوراق المالية إيقاعها بحق الشركات 
المخالفة، بالإضافة إلى قواعد أخرى تتعلق بلجنة التدقيق 

المساهمة وبمتطلبات الرقابة الداخلية  وبإدارة الشركة
للشركة، كما تنص أيضا على أن يقتصر دور المدقق على 
التدقيق فقط وأن لا يقوم بتقديم أية خدمات استشارية أو أية 

  .(Bodnar and Hopwood, 2004: 109)خدمات أخرى 
  

 Meaning and Importance ofمعناها وأهميتها: الرمزية

Symbolism   
ما يكون هناك شيء مشاهد أو محسوس ولكنه يمثل  كثيراً

أو يشير الى اشياء اخرى قد تكون غير ظاهرة  يللعقل معان
 ,Seidler)ومن هنا فقد عرف  ،ولكنها ترتبط به ارتباطا وثيقاً

الرمز بأنه أي شيء يعبر عن أو يشير الى شيء آخر  (1976
وقد يكون الرمز على شكل حرف أو رسم أو . أو معنى آخر

اشارة أو تعبير آخر، وقد يكون رسالة لغوية تتكون من 
مجموعة من الكلمات التي تهدف الى توصيل فكرة معينة أو 

ن الرمز الواحد قد إوفي بعض الأحيان ف. معين) معانٍ(معنى 
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متعددة، وتختلف باختلاف المتعامل مع الرمز  ييحتمل معان
ددة بالرغم من أن الرمز يهدف أساساً لتوصيل رسالة مح

وقد يعود السبب في وجود معان مختلفة ومتعددة . وواضحة
يختلفون في مداركهم  نللرمز الى طبيعة البشر الذي

وتصوراتهم التي بالتالي تشكل تصورات مختلفة عن نفس 
الشيء او الأشياء، وقد يكون السبب أيضاً هو سوء الفهم من 
قبل مستخدمي الرمز أو عدم وضوح الرمز الذي قد يكون 

  .(Seidler, 1976)قصوداً او غير مقصود م
ن استخدام اللغة لتوصيل رسالة رمزية يزيد من تعقيد إ

ن اللغة بطبيعتها وسيلة تخاطب تتكون من إالأمر، حيث 
ترتبط بقواعد لغوية يمكن أن تعطي تفسيرات  التيالرموز 

. (Belkaoui, 1978; 1989) مختلفة باختلاف الموقف والمفسر
يتم فيها التخاطب والتواصل تؤثر في عملية فالبيئة التي 

ن اللغة هي بناء اجتماعي تؤثر في البيئة إحيث  ؛التفسير
أو  اًوتتأثر بها، وبالتالي فان الرسالة اللغوية قد تشكل رمز

. تهدف الى تحقيق أهداف مباشرة وغير مباشرة اًرموز
وكذلك فان المعاني المفهومة من الرسالة اللغوية قد تتغير 

اذن يمكن استخدام اللغة . ى من قبل نفس مستلم الرسالةحت
من أجل توصيل معانٍ ضمنية غير صريحة بالاضافة الى 
المعاني التي تتبادر للذهن للوهلة الأولى، وبالتالي فانه يمكن 

  .هداف المعلنةلأاستخدام هذه الرسالة لتحقيق أهداف غير ا
  

  Symbolism in Auditing الرمزية في التدقيق بشكل عام
ن أحد نواتج عملية التدقيق هو أن هذه العملية تضفي إ
من الاستقرار في المجتمع المالي بالذات والعلاقات  اًنوع

القائمة ضمن هذا المجتمع عن طريق توفير قدر معين من 
الطمأنينة لدى أفراد هذا المجتمع فيما يتعلق بالبيانات المالية 

 ,Lee)خاذ القرارات التي يستخدمها أفراد المجتمع في ات

مجرد وجود من يقوم بعملية الفحص للبيانات المالية ف. (1993
شعورا لدى من يستخدم البيانات المالية  عطيوالتحقق منها ي

. بتبديد الشكوك وعدم التأكد التي قد تحيط بالبيانات المالية
بأن هذا الشعور قد يعود بشكل رئيس الى   (Lee, 1993)ويقول

خلي يبعث على الارتياح لوظيفة التدقيق حساس داإوجود 
  .ومن يقوم بها

من مفاهيم  اًلى أن كثيرإوقد أشار كثير من الباحثين 
وأساليب التدقيق ليست فقط ناتجة عن عملية فنية هدفها انجاز 

قد التدقيق الفعال الذي يخدم الفئات ذات العلاقة، وانما 
دوات أير كالمهنة هذه المفاهيم والأساليب والمعاي تستخدم

لتحقيق معان أخرى، أي أن هذه الأدوات تتميز برمزيتها التي 
تتجاوز المعاني التي تتبادر للذهن للوهلة الأولى، لذلك فان 

المهنة قد تسعى لتحقيق اهداف أخرى مثل تحسين صورة 
المهنة والمدققين لدى المجتمع وتقليص مسؤوليات المدققين 

نة واحتكار عملية الدخول والحفاظ على التنظيم الذاتي للمه
 ,Carpenter and Feroz, 1992; Carpenter and Dirsmith)اليها

لى أن إ (Basu and Dirsmith, 1996)وقد أشار   (;1993
الرمزية تتخلل مختلف المفاهيم والقضايا الفنية في التدقيق، 
وأكثر من ذلك فان الأنشطة والمفاهيم والقضايا الرمزية تعتبر 

  .ان استمرار المهنةضرورية لضم
ان عملية التدقيق واصدار التشريعات الخاصة بها هي 

ومن خلال . نتاج عملية من التفاعل الرمزي ضمن المجتمع
هذا التفاعل تحاول الفئات المختلفة التي تتفاعل فيما بينها 
سواء لاصدار التشريعات أو التاثير عليها أو القيام بتنفيذها أن 

 ,Hayakawa)ن ومواقفهم واتجاهاتهم تؤثر على آراء الآخري

1963; Holsti, 1969; Hawes, 1975; Gilmore and Willmott, 

ن التفاعل بين الحكومة والمهنة والمساهمين إ. (1992
خرى المهتمة بعملية التدقيق هو لأوالمستثمرين والأطراف ا

تفاعل يتم في بيئة تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
، وبالتالي فان هذه الأطراف المختلفة تحاول أن والاجتماعية

ثر في مواقف وسلوك الآخرين لتجييره لصالحهم، وبالتالي ؤت
  .فان هذا التفاعل لا بد أن يكون متشربا بالرمزية

صدار المعايير يساعد في توحيد فهم المجتمع لدور إن إ
ا وتريدها المهنة، ويمكنهم من هالمدقق ومسؤولياته كما تفهم

ر تقرير المدقق بصورة تنسجم مع رسالة المدقق التي تفسي
يقصد توصيلها الى مستخدمي البيانات المالية، وتساعد في 
توحيد فهم التقرير من قبل مختلف فئات مستخدمي التقرير 

(Ferrier, 1991) .ومن ناحية اخرى فقد أشار(Woolf, 1978; 

ة الى أن اصدار المعايير من قبل الجهات المنظم  (1997
  Cosmetic whitewashللمهنة هي مجرد عملية تجميل زائفة

هدفها تحسين صورة المهنة والمدققين في نظر المجتمع، 
يمكن أن تؤدي هذه المعايير الى خلق تصور عند المجتمع و

بأن المهنة مهتمة بتحسين جودة عملية التدقيق من أجل 
ويرى . خدمة مستخدمي البيانات المالية بصورة أفضل

(Ferrier, 1991)  أن المدققين يمكن أن يستخدموا المعايير
لاقناع العملاء بضرورة القيام ببعض اجراءات التدقيق 
الخاصة من أجل تلبية متطلبات المعايير، وبالتالي استخدام 

  .طلب الزيادة في أتعاب التدقيق لتفسيرهذا الأمر 
بأنه من منظور المنهج النقدي  (Chua, 1986)وقد أشارت 

نه لا يمكن النظر إلى مهنة المحاسبة والتدقيق كمجموعة فا
جل تلبية رغبات مستخدمي البيانات أمحايدة تقوم بعملها من 

المالية، وإنما ينظر إلى المهنة كذلك بأنها مجموعة تسعى 
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ولكن كما . لتحقيق الرغبات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها
مر وان تلقى القبول ، لا يمكن للمهنة أن تست (Lee, 1993)بين

ن تؤدي وظيفتها بفعالية في خدمة الأطراف أمن المجتمع و
المستفيدة إلا إذا تم مراعاة أخلاقيات المهنة والالتزام بتطبيق 

الالتزام  وأهمهاالمعايير المهنية وامتلاك القدرة للالتزام بذلك، 
بالحياد والاستقلالية وتقديم مصلحة المخدومين على المصالح 

  .ية عند التضارب في المصالحالشخص
  

 أسلوب الدراسة. 4
  

  مجتمع الدراسة وعينتها
بما أن هذه الدراسة تركز في أحد جوانبها على آراء فئة 
المدققين الخارجيين بالاضافة إلى عملية التفسير التي يقوم بها 
الباحثان ضمن المنهج التفسيري، فلا بد من الاشارة إلى أن 

مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن مجتمع الدراسة يتمثل ب
وقد . والمسجلين لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين

بلغ عدد المدققين الخارجيين المجازين والممارسين لمهنة 
تدقيق الحسابات في الأردن حسب آخر إحصائية في سجلات 

مدققا وذلك وفقاً للمعلومات  478جمعية المحاسبين القانونين  
تم الحصول عليها من جمعية المحاسبين القانونيين خلال  التي

استبانة  100وقد تم توزيع . 2006فترة توزيع الاستبانة سنة 
على المدققين الخارجيين، وبلغ عدد الاستبانات المستلمة التي 

  %.61استبانة اي بنسبة  61اعتبرت صالحة للتحليل 
  

  هاتتصميم الدراسة وأدا
معايير الشخصية تتم بوسائل إن المراجعة الجادة لل

مختلفة ومنها القيام بدراسات ذات منهجيات مختلفة تشمل 
والمنهجية  Positive methodologyالمنهجية الإيجابية 

والمنهجية النقدية  Interpretive methodologyالتفسيرية 
Critical methodology.  

 Seidler, 1976; Mills and)ولما كان كثير من الباحثين 

Bettner, 1992; Carpenter and Dirsmith, M. 1993)  ينظرون
إلى المنهج التفسيري كمنهجية تضع الظاهرة في إطارها 
وتساعد في تكوين الفهم الصحيح للظاهرة، حيث إن الفهم 
الصحيح للظاهرة هو الأساس للعلاج والذي قد يتطلب 

ة دراسات أخرى، لذلك اعتمد الباحثان على المنهجية التفسيري
التي يتوقع أن تساعد في تكوين الفهم الصحيح لموضوع بالغ 
الأهمية في عملية التدقيق، ويتمثل بمعايير الاستقلالية 

ولا بد من الاشارة إلى أن هذه . والكفاءة والعناية المهنية
المنهجية لا تقوم على اختبار فرضيات محددة وإنما تركز 

منهج التفسيري على الاجابة عن أسئلة الدراسة من خلال ال
بالاعتماد على ما كتب من تنظير في مجال التبادل الرمزي 
في مجال التدقيق وعلى الجانب التحليلي التفسيري لدى 
الباحثين بالاضافة إلى التعرف إلى آراء المدققين الخارجيين 

  .من خلال استبانة مصممة لهذا الغرض
والتعرف إلى آراء أسئلة البحث  نمن أجل الإجابة عو

تم تطوير استبانة المدققين الخارجيين فيما يتعلق بهذه المعايير، 
، أسئلة البحثالفقرات التي تتعلق بتشتمل على مجموعة من 

حيث تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الاستبانات 
  .باستخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري

  
  التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج. 5

  
  صائص عينة الدراسةخ

% 41يلاحظ أن ما نسبته ) 1(كما يظهر من جدول رقم 
% 31من عينة الدراسة هم في مركز شريك تدقيق وما نسبته 

في مركز مدقق، أي أن % 15منهم هم مديرون وما نسبته 
. غالبية العينة تحتل مراكز وظيفية مؤثرة في عملية التدقيق

م مؤهلات علمية جامعية ويلاحظ أيضاً أن جميع المدققين لديه
منهم تخصصاتهم محاسبة، ومعظم هؤلاء % 97وما نسبته 

المدققين لديهم خبرات في مجال التدقيق والمحاسبة تزيد على 
منهم تقريباً تزيد خبراتهم % 80وأن ما نسبته  ،خمس سنوات

إن هذه الخصائص تشير إلى أن أفراد عينة . سنوات 10عن 
ائص التي تمكنهم من الاجابة عن الدراسة تتوافر لديهم الخص

أسئلة الاستبانة بكفاءة واقتدار وبالتالي إمكانية الاعتماد على 
  .نتائج ردودهم في الاجابة عن أسئلة الدراسة

  
  تحليل آراء المدققين الخارجيين

 مساعدة المعايير الشخصية في تحقيق الشفافية المالية: أولاً
  وخدمة مستخدمي البيانات المالية

إلى أن ) 2الجدول رقم (آراء المدققين الخارجيين  تشير
متوسطات إجابات المدققين عن كافة الأسئلة التي تتعلق بمدى 
مساعدة المعايير الشخصية في تحقيق الشفافية المالية 
ومساعدتها في خدمة مستخدمي البيانات المالية هي أعلى من 
متوسط أداة الدراسة حيث تراوحت هذه المتوسطات بين 

وذلك حسب مقياس ليكرت ذي الأبعاد الخمسة  4.06 -3.4
درجة : 3درجة منخفضة، : 2درجة منخفضة جداً، : 1(

وهذا ). درجة مرتفعة جداً: 5درجة مرتفعة، : 4متوسطة، 
والذي يتعلق % 68يعني أن متوسط أقل درجة تأييد هو 

بتوحيد فهم تقرير مدقق الحسابات، وأعلى متوسط هو 
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ق بكون هذه المعايير تساعد في تزويد والذي يتعل% 81.2
ويلاحظ أن . مستخدمي البيانات المالية ببيانات ذات مصداقية

متوسط إجابات المدققين فيما يتعلق بالسؤال المباشر حول 
مدى مساعدة هذه المعايير في تحقيق الشفافية المالية هو 

وهذه الاجابة تنسجم مع آراء %. 78وهو يعادل ) 3.9(
ما يتعلق بالأمور الأخرى التي تؤدي إلى تحقيق المدققين في

فنلاحظ أنّه بناء على . الشفافية أو تعتبر دلالة على تحقيقها
آراء المدققين فإن معايير الاستقلالية والكفاءة والعناية المهنية 
تساعد في تشكيل إطار عام يضبط عمل المدققين وبلغ 

نسبته أي ما  3.72متوسط آراء المدققين بهذا الخصوص 
وهي نسبة مرتفعة، وكذا الأمر فيما يتعلق في % 75

المساعدة بتنظيم عملية التدقيق وفهمها وتفسيرها وتضييق 
فجوة التوقعات وتحسين أداء المدققين وإمكانية الحكم عليهم 
وتلبية توقعات المجتمع، حيث أن متوسطات آراء المدققين 

% 68ته أي ما نسب 3.42الخاصة بها تساوي أو تزيد على 

أما فيما يتعلق بطمأنة مستخدمي البيانات المالية عن . تقريبا
أي ما  3.98جودة عملية التدقيق فقد بلغ متوسط الإجابات 

إن متوسطات آراء المدققين فيما يتعلق . تقريباً% 80نسبته 
بمختلف الجوانب التي تهم مستخدمي البيانات التي تتعلق 

حقيقها تشير إلى درجة معقولة بالشفافية المالية أو تساعد في ت
من سعي المهنة لتحقيق هذه الجوانب وإن آراء المدققين في 
هذا المجال لا تخرج عما تم ذكره من تحليل وتفسير في 
الفقرات السابقة من البحث والتي تتعلق بعملية التحليل من 
منظور المنهج التفسيري، ويلاحظ أن الانحراف المعياري 

قين المتعلقة بكل نقطة من أسئلة الاستبانة الخاص بآراء المدق
. منخفض مما يشير إلى تجانس آراء المدققين حول هذه الأمور

إن التفسير الرمزي للمعايير لا يعني أن هذه المعايير لا تساعد 
في خدمة مستخدمي البيانات المالية، ولكن هذا التفسير يسلط 

له من قبل الضوء على ذلك الجانب من أجل إدراكه وعدم إغفا
  .متخذ القرار فيما يتعلق بتنظيم المهنة ورعاية شؤونها

  )1(الجدول رقم 
  خصائص عينة الدراسة

 النسبةسنوات الخبرةالنسبة التخصصالنسبة المؤهل العلمي النسبة المركز الوظيفي
  9.8  4-1  97  محاسبة  -  ثانوية  41  شريك
  9.8  9-5  1.5  تمويل  -  دبلوم  31  مدير
  11.5  14-10  1.5  إدارة  82  الوريوسبك  15  مدقق
  11.5  19-15  -  -  13  ماجستير  13  مساعد

  57.4  فأكثر 20  -  -  5  دكتوراه  -  -
  100  المجموع  100  المجموع  100  المجموع  100  المجموع

  
  )2(الجدول رقم 

  تخدمي البيانات الماليةآراء المدققين الخارجيين في مدى مساعدة المعايير الشخصية في تحقيق الشفافية المالية وخدمة مس
 الانحراف المعياري المتوسط أهداف المعايير الشخصية  
 0.8781 3.72 دققينيضبط عمل الم طار عامإل يتشك  1
 0.8185 3.88 في تنظيم عملية التدقيق ةساعدمال  2
 0.8344 3.65 تضييق الفجوة في أداء المدققينالمساعدة في   3
 0.8235 3.70 ء به تحسين أداء المدققين والارتقا  4
 0.8652 3.57  الحكم على أداء المدقق من خلال هذه المعايير  5
 1.007 3.42تلبية بعض توقعات المجتمع عن دور المدقق ومسؤولياته  6
 0.8061 3.98 طمأنة مستخدمي البيانات المالية عن جودة عملية التدقيق  7
 0.7040 3.93 دقيقتشجيع عملية التطور والتحسين في واقع عملية الت  8
 0.9014 3.59 المساعدة في فهم وتفسير عملية التدقيق  9

 0.7858 4.06 تزويد مستخدمي البيانات المالية ببيانات ذات مصداقية  10
 0.8889 3.90 تحقيق الشفافية المالية  11
 0.9896 3.40 فئاتالمن قبل مختلف  المدقق توحيد فهم تقرير  12
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  ايير الشخصية وخدمتها للمهنة والمدققينرمزية المع: ثانياًً
أن آراء المدققين فيما يخص ) 3(يتبين من جدول رقم 

غالبية المقترحات التي تتعلق برمزية المعايير هي أعلى من 
المتوسط ما عدا ما يتعلق باحتكار عملية الدخول إلى سوق 
المهنة وتمكين المدققين من الهيمنة على هذا السوق حيث بلغ 

، وهي نسبة %55أي ما نسبته  2.75آراء المدققين متوسط 
قريبة من المتوسط وتشير إلى أن هذا الهدف قد يكون في 

وقد تراوحت . منهجية المهنة خلال تطويرها لهذه المعايير
 -3.0متوسطات آراء المدققين فيما يتعلق ببقية الأهداف بين 

فيلاحظ . تقريباً% 80و% 60أي بنسب تتراوح بين  4.04
ن الجدول أن المدققين يرون أن هذه المعايير الشخصية م

تساعد في إضفاء الشرعية على عمل المدققين حيث بلغ 
تقريباً، وقد أشار % 76متوسط إجابتهم عن هذا السؤال 

الباحثان إلى هذا الهدف خلال مناقشة الرمزية والمعايير 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بمساهمة هذه المعايير في . سابقاً

تحسين صورة المدققين والمهنة التي ينتمون إليها حيث بلغ 
تقريباً وهي أعلى نسبة في % 80متوسط آراء المدققين 

الإجابات، وهذا الأمر قد يعود إلى إدراك المدققين بأن هذه 
المعايير توفر نوعاً من الطمأنينة والشعور عند مستخدمي 

ءة والاستقلالية البيانات المالية بأن المدققين يتمتعون بالكفا
التي تمكنهم من أداء عملية التدقيق بالشكل الذي يؤدي إلى 

. بذل العناية المهنية المعقولة وبالتالي خدمة مصالحهم
ويلاحظ أن المدققين يؤيدون فكرة أن هذه المعايير تساهم في 
المحافظة على التنظيم الذاتي للمهنة والذي تسعى المهنة 

حيث يتبين من الجدول أن باستمرار،  للمحافظة عليه
تقليل التدخل : متوسطات إجابات المدققين عن الأسئلة

الحكومي في عملية تنظيم المهنة، توفير نوع من الانسجام 
والتنظيم في المهنة، الحفاظ على التنظيم الذاتي للمهنة، هي 

على الترتيب وهي معدلات أعلى ) 3.59(، )3.55(، )3.18(
اء تدعم وجود الجانب الرمزي في إن هذه الآر. من المتوسط

المعايير الشخصية، وذلك من خلال سعي المهنة لتحقيق 
أهدافها الخاصة بها من خلال القيام على خدمة المجتمع 

وهذه الاجابات تتناسب مع . والاهتمام بالظهور بهذا المظهر
الاجابة عن السؤال الخاص بإضفاء الشرعية على عمل 

تشكيل : سؤالين آخرين وهما نعالمدقق وكذلك مع الاجابة 
تصور المجتمع عن المهنة وعملية التدقيق وتمكين المدققين 
والمهنة من الهيمنة على سوق المهنة، حيث بلغت متوسطات 

% 66أي ما نسبته ) 2.9(و) 3.31(إجابات المدققين عليهما 
ن المساعدة في تشكيل تصور إتقريبا بالترتيب، حيث % 58و

يعني أن تؤثر المهنة على رأي المجتمع  المجتمع عن المهنة

وتصوره من خلال المعايير التي تصدرها فتولد عندهم الثقة 
بأهمية المهنة وأهمية استمراراها في تنظيم نفسها وبالتالي 
تمكين المدققين والمهنة من السيطرة على سوق المهنة 

  .والتحكم في عملية الدخول إليه
يعة عمل المدققين أما فيما يتعلق بالتأثير على طب

أن المدققين يرون أن ) 2(ومسؤولياتهم، فيتبين من الجدول 
هذه المعايير تساعد وبدرجة متوسطة في تقليص مسؤوليات 
المدققين، وفي نفس الوقت تجعل عمل المدققين يتصف بنوع 

  .من الرتابة والتكرار مما يوفر له نوعاً من القبول
عايير الاستقلالية ويرى المدققون أن إدراك المجتمع لم

والكفاءة والعناية المهنية يوفر قدراً من الثقة والطمأنينة لدى 
مستخدمي البيانات المالية ويؤدي إلى زيادة ثقتهم بالبيانات 
المالية المدققة وبالتالي هذا يؤدي إلى إضفاء نوع من 
الاستقرار في المجتمع المالي، حيث أشارت آراء المدققين 

% 74أي ما نسبته  3.67الأمر بمتوسط  إلى تأييدهم لهذا
تقريباً، وهذا الأمر سينعكس على قدرة المدققين في التفاوض 
مع عملائهم وقد يؤدي إلى التأثير على أتعاب المدققين، حيث 
بلغ متوسط آراء المدققين فيما يتعلق بتحسين القدرة على 

تقريباً، وفيما % 65أي ما نسبته  3.22التفاوض مع العملاء 
تعلق بقدرتهم على التفاوض على الأتعاب فإن متوسط ي

تقريباً مما يشير إلى أن % 60أي بمتوسط  2.98إجاباتهم بلغ 
قدرة المدققين على مفاوضة عملائهم على الاتعاب تتأثر 
بمدى إدراك المجتمع للمعايير الشخصية ولكن بدرجة 

  .متوسطة
ة التي وتشير آراء المدققين فيما يتعلق بالأسئلة المباشر

الاستقلالية والكفاءة والعناية (تتعلق بالمعايير الشخصية 
إلى أن هذه المعايير تساعد في ظهور المدققين أمام ) المهنية

المجتمع بمظهر من يمتلك نوعاً من المعرفة التي يفتقر إليها 
% 68أي ما نسبته  3.39المجتمع، حيث بلغ متوسط إجاباتهم 

ية يمكن أن يعتبر أداة رمزية بيد تقريبا، وأن معيار الاستقلال
المهنة والمدققين يساعدهم في إضفاء الشرعية على عملية 
التدقيق بالاضافة إلى مساهمته في تحقيق الشفافية، حيث يتبين 
من الجدول أن متوسط آراء المدققين فيما يتعلق بهذا الأمر 

. وهي درجة تأييد متوسطةتقريباً % 63أي ما نسبته  3.13
ويلاحظ من الجدول أن متوسط آراء المدققين فيما يتعلق 

تكوين مظهر من الاستقلالية أكثر من (عن مدى  بالسؤال
% 60أي ما نسبته  3.0هو  )التركيز على الاستقلالية الفعلية

وهي نسبة متوسطة مما يشير إلى الاهتمام بمظهر الاستقلالية 
وأخيراً بلغ متوسط آراء المدققين . الفعليةأكبر من الاستقلالية 

فيما يتعلق باعتبار معيار العناية المهنية المعقول هو أكثر 
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ويلاحظ %. 65أي ما نسبته  3.26المعايير الشخصية رمزية 
من الجدول أن الانحراف المعياري الخاص بآراء المدققين 

لى المتعلقة بكل نقطة من أسئلة الاستبانة منخفض مما يشير إ
  .تجانس آراء المدققين حول كافة النقاط المذكورة

  )3(الجدول رقم 
  آراء المدققين الخارجيين في مدى رمزية المعايير الشخصية وخدمتها للمهنة والمدققين

  الانحراف المعياري  المتوسط أهداف المعايير الشخصية 
 1.008 3.81 إضفاء الشرعية على عمل المدقق  1
 0.8252 4.04 قين والمهنة التي ينتمون اليهاتحسين صورة المدق  2
 1.087 3.18 تقليل التدخل الحكومي في عملية تنظيم المهنة  3
 1.188 3.22 مساعدة المدققين في مفاوضاتهم مع عملائهم  4
 1.188 3.55 توفير نوع من الانسجام والتنظيم في المهنة  5
 0.8311 3.67 نوع من الاستقرار في المجتمع الماليإضفاء   6
 0.9726 3.59 تحسين صورة المهنة والمدققين لدى المجتمع  7
 1.278 3.00 تقليص مسؤوليات المدققين  8
 0.7389 3.59 الحفاظ على التنظيم الذاتي للمهنة  9

 0.8880 2.75 إلى سوق المهنةاحتكار عملية الدخول   10
 1.004 3.39 توحيد فهم المجتمع لدور المدقق ومسؤولياته  11
 1.072 2.98 طلب الزيادة في أتعاب التدقيق تفسير  12
 0.9812 3.34 توفير نوع من الرتابة في عمل المدقق  13
 1.090 2.90 تمكين المدققين والمهنة من الهيمنة على سوق التدقيق  14
 0.8474 3.31  تشكيل تصور المجتمع عن المهنة وعملية التدقيق  15
بأنهم يمتلكون نوعا من المعرفة التي يفتقر اليها  مدققين أمام المجتمعظهور ال  16

 بقية أفراد المجتمع
3.39 0.9179 

معيار الاستقلالية اداة رمزية بيد المهنة والمدققين يساعدهم في إضفاء   17
 الشرعية على عملية التدقيق دون أن يكون تحقيق الشفافية هو الهدف الأساس

3.13 1.132 

 1.110 3.00  لية أكثر من التركيز على الاستقلالية الفعليةتكوين مظهر من الاستقلا  18
 1.124 3.26  معيار العناية المهنية المعقولة هو أكثر المعايير الشخصية رمزية  19

  
  المعايير بين الرمزية وتحقيق الشفافية

ن وجود المعايير بشكل عام، بالرغم من صعوبة إ
 اًر نوعبشكل واضح جلي في بعض الحالات، يوف هاتفسير

من التصور بأن هذه المعايير تعمل على التزويد بنوع من 
المعرفة الخاصة التي يمكن استخدامها والرجوع اليها للتمكن 

لبيانات المالية بالمعلومات ذات امن تزويد مستخدمي 
ان وجود المعايير يوفر و. المصداقية المناسبة لاتخاذ القرارت

ل المدققين وفي بيئة في عم Ritualismسية ومن الطق اًنوع
، بحيث توفر هذه المعايير (Mills, and Bettner, 1992)التدقيق 

من  اًنوعاً من الرتابة في عمل المدقق وفي المقابل توفر نوع
وبالتالي فان الأهداف الواضحة المعلنة . الشرعية لذلك العمل

من تحقيق العدالة والشفافية قد تصبح مجردة عن الواقع 
امنة وراء إصدار المعايير، وفيما يلي تحليل والحقيقة الك

للمعايير الشخصية في محاولة لاستكشاف ما وراء هذه 

حقيقية تساعد في المعايير من معان رمزية وما فيها من معان 
  :تحقيق الشفافية

  التأهيل العلمي والعملي: أولاً
العلمي والعملي هو أحد الركائز الأساسية التي ن التأهيل إ

رها في مدقق الحسابات الذي يقع على عاتقه خدمة ينبغي توف
مستخدمي البيانات المالية بالشكل الذي يمكنهم من الاعتماد 

وهو لا . على رأيه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة
شك متطلب أساسي سواء أكدت معايير التدقيق ذلك أم لا، 

ادراً لأنه يجب على من يقوم بعرض خدماته للغير أن يكون ق
. على القيام بهذه الخدمات وإلا فانه يتعرض للمساءلة القانونية

وبالنظر الى موضوع الشفافية المالية، والتي من متطلباتها 
غش وجود التأكيد المعقول بخلو البيانات المالية من ال

والانحرافات المادية سواء كانت تتعلق بالموظفين أو بالادارة، 
محاسبية وتوفير القدر الكافي وانسجامها مع المعايير ال
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والمناسب من الافصاح والدقة في التقديرات المالية، فانه لا 
يمكن قبول القيام بمهمة تدقيق هذه البيانات إلا من قبل من 
تتوفر فيه الكفاءة العالية والتي في حقيقة الأمر لا بد أن تفوق 

 ولذلك ركزت. كفاءة المحاسب الذي قام باعداد هذه البيانات
على هذا المعيار، وقد ) العامة(معايير التدقيق الشخصية 

اعتبر أول المعايير ترتيباً وجعل التأهيل من المتطلبات 
الأساسية التي ينبغي توفرها فيمن يريد الحصول على 
ترخيص بمزاولة المهنة بحيث يوفر قدراً مناسباً من الطمأنينة 

الشكل الذي على قدرة المدقق على القيام بعملية التدقيق ب
  .يحقق أهداف التدقيق المتعارف عليها

من  يضفي نوعاًومن ناحية أخرى فان هذا المعيار 
الارتياح والثقة بمدقق الحسابات وبالجهات التي تنظم المهنة 

من المعرفة ومواصلة القدر المناسب لأن هذا المعيار يتطلب 
ن يعمل م وعملياً طارا علمياًإالتعلم والتدريب الذي يشكل 

ن إو. (Lee, 1993) خلاله المدقق الذي يتميز بالكفاءة العالية 
لممارسة التدقيق توفر  أساسياً هذه الكفاءة التي تعتبر متطلباً

من تفويض المجتمع للمدقق بممارسة عملية التدقيق،  نوعاً
ن هذا المتطلب يضفي الشرعية على أعمال مدقق إوبالتالي ف

المدقق بتسخير المعرفة التي الحسابات، لأنه يفترض أن يقوم 
والتي اعتبرت أساسا للحصول على الترخيص  - اكتسبها 

من أجل تقديم أفضل خدمة للأطراف ذات  -بمزاولة المهنة
  .العلاقة

ان وجود هذا المعيار لا يعني بالضرورة أن الواقع 
العملي يعكس كون المدققين يتمتعون بالكفاءة التي تمكنهم من 

ل سليم، حيث يشير بعض الباحثين الى أن القيام بدورهم بشك
المدققين يستخدمون هذا المعيار للظهور أمام المجتمع بأنهم 

من المعرفة التي يفتقر اليها بقية أفراد  يمتلكون نوعاً
المجتمع، مما يؤدي الى تمكين المدققين والمهنة من الهيمنة 

ليه، بالرغم من إعلى سوق التدقيق واحتكار عملية الدخول 
نهم في واقع الأمر ينفذون استراتيجية مضمونها عدم عمل أ

. Strategy of Doing Nothing (Fogarty, et. al., 1991)شيء 
بحالات الفشل المراجعي  ن هذا الاستنتاج قد يكون مرتبطاًإو

التي حصلت في سوق التدقيق دون أن يكون هناك رد معقول 
ين لنا أثر ومقبول من المهنة لمعالجة ذلك، ودون أن يتب

التأهيل الذي يفترض أن يساهم في تقليل حالات الفشل 
  .وفي تحقيق الشفافية المالية المراجعيالمؤسسي و
لى أن تركيز إ (Byington and Sutton, 1991)ويشير 

المهنة على معيار التاهيل العلمي والعملي يساهم قي تشكيل 
بعض تصور المجتمع عن المهنة وعملية التدقيق وفي اشباع 

توقعات المجتمع عن المهنة والمدققين، بينما في واقع الأمر 

فالمهنة تحقق هدفا أبعد من ذلك وهو المحافظة على التنظيم 
الذاتي للمهنة من خلال المجمعات المهنية والابتعاد عن 

وبالنظر مرةً أخرى إلى . التدخل الحكومي في عملية التنظيم
، وما تم ذكره من )3(والجدول رقم ) 2(كلٍ من الجدول رقم 

تحليل لآراء المدققين، فإنه يتبين أن هذه الآراء تدعم هذه 
كأحد المعايير (الاستنتاجات التي تؤيد أن معيار التأهيل 

معيار له جانبان، أحدهما يساعد في تمكين المدقق ) الشخصية
من القيام بعمله لخدمة مستخدمي البيانات المالية وطمأنتهم 

ات المالية وشفافيتها، والجانب الآخر يؤيد عن عدالة البيان
رمزية المعايير الشخصية وأن المهنة تحقق من ورائها 

  .أهدافها الخاصة التي قد تكون صريحة أو ضمنية
  
  الاستقلالية: ثانياً
ن كون المدقق صاحب كفاءة، أي مؤهل علمياً وعملياً، إ

يتطلب أن يعمل بكل استقلالية من أجل خدمة الأطراف 
مختلفة بكل موضوعية دون تمييز مصلحة طرف عن ال

ن هذه العلاقة ناتجة عن كون المدقق إ. أطراف أخرى
المؤهل يعي ويدرك مدى أهمية الاستقلالية وأنها متطلب 

ذا لم إلكن المدقق المؤهل، . أساسي لممارسة عملية التدقيق
 يتمتع بالاستقلالية والأمانة والنزاهة فانه قد يستخدم تأهيله في

التدليس وتغطية التلاعب في البيانات المالية عن طريق القيام 
بشكل متعمد باختبارات التدقيق بحيث يتجنب فحص الأماكن 

  .(Moizer, 1997)التي يتوقع فيها الخلل 
مبدأ أساس في الأداء المهني بشكل عام وفي والاستقلالية 

 أن يقوم المدققهذا المبدأ مهنة التدقيق بشكل خاص، يتطلب 
بأي عمل في المجال المهني بكل موضوعية ونزاهة 

(Objectively and Impartially)  وبدون الخضوع لأي ،
تأثيرات، ومن أي نوع كانت، والتي يمكن أن تتعارض مع 

على  يركز بشكل أساسكما أنه . الموضوعية والنزاهة
العدل تجاه  الناحية الذهنية، ويتطلب أن يكون المدقق قاصداً

ولكن هذه الاستقلالية . ئات المستفيدة من تقريرهجميع الف
الذهنية لا تكفي، أو بشكل أدق لا يمكن تحققها إلا بالاستقلالية 

جل توفير البيئة العملية لتحقيق هذين أومن . المادية كذلك
النوعين من الاستقلالية وضحت المعايير المهنية الأمور التي 

قق أو عزله أو يجب مراعاتها سواء في عملية تعيين المد
تحديد أتعابه أو في الأمور الأخرى التي تنظم علاقة المدقق 

  .بعميله
الاستقلالية هي موقف عقلي يحول دون خضوع ف

و التاثر بالمصالح أاستنتاجات المدقق لأية ضغوط 
وبالتالي ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الاسهام في  المتضاربة،
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هذا الموقف لا يكفي  ولكنتحقيق الشفافية المالية إلى حد كبير 
لكي يقرر المستفيدون من البيانات المالية الاعتماد على تقرير 

نما لا بد من أن يظهر المدقق بمظهر إمدقق الحسابات، و
وقد ركزت المعايير ايضاً على المظهر، وهذا أمر . المستقل

منطقي فبالرغم من كون الاستقلالية الذهنية هي الأساس إلا 
حيث إن . أمران مهمان في هذه العملية أن المظهر والمخبر

تحقيق الرضا لدى الجمهور عن عملية التدقيق أمر مهم في 
استمرارية مهنة التدقيق، ولكن لا ينبغي أن يبقى الأمر عند 
هذا الحد، اذ يجب أن يكون الهدف الأساس من الاستقلالية 

، أما أن يكون )الذهنية(الظاهرية دعم الاستقلالية الفكرية 
الاستقلال الظاهري من أجل ذر الرماد في العيون وايهام 
الآخرين بان المدقق مستقل دون أن يكون هناك استقلال فعلى 
هذا لن يؤدي إلى تخفيض احتمالية فشل التدقيق وقد يحيل 
معيار الاستقلالية إلى أداة رمزية بيد المهنة والمدققين 

دون أن يساعدهم في إضفاء الشرعية على عملية التدقيق 
  .يكون تحقيق الشفافية هو الهدف الأساس

لا  ن كون معايير التدقيق تتطلب أن يكون المدقق مستقلاًإ
واقعا أو أن يكون تحقيق ذلك سهلاً  يعني أن يكون ذلك أمراً

فالمدقق يعمل في بيئة مليئة بالخصام وتضارب . وممكناً
ومن وجهة نظر اقتصادية فان المدقق يعتبر . المصالح
عقلاني وبالتالي يسعى لتعظيم منافعه من عملية  شخص
وعندما يعمل المدقق باستقلالية تامة أو عندما يخضع . التدقيق

لبعض الضغوط التي تؤثر على استقلاليته فانه ينظر الى 
  .المنافع والمضار التي تتحقق من جراء ذلك

وحتى يكون للمدقق استقلالية ذات معنى فيجب أن لا 
ة سلطة في تعيينه وعزله سواء كان ذلك يكون للإدارة أي

بشكل مباشر أو غير مباشر، فإذا كان يتم تعيين أعضاء لجنة 
التدقيق بمباركة إدارة المنشأة أو بمباركة مجلس الإدارة الذي 
تلعب الإدارة دورا رئيسا في تعيينه أو انتخاب أعضائه فإن 

من  هذا يعني أن هناك تأثير غير مباشر للإدارة على المدقق
ن جان والمجالس، وبالتالي يعتبر وجود هذه اللجالخلال هذه ال

رمزياً لا يؤدي إلى تحقيق  وهذه المجالس بهذا الشكل وجودا
الشفافية المالية، لذلك يعتبر البعض أن الأثر العملي لقانون 

)Sarbanes-Oxley ( يبدو متركزا بشكل أولي على قضايا لها
أكثر من تركيزها على علاقة بمظهر استقلالية المدقق 
) Tackett, et. al., 2004(استقلالية المدقق الفعلية، ويقترح 

إجراء بعض التعديلات على هذا القانون حتى يكون له أثر 
فعلي على استقلالية المدقق، ويتلخص هذا الاقتراح بثلاث 
نقاط رئيسية، الأولى أن يتم تعيين المدقق بعقد لمدة أربع 

لتجديد قبل مضي أربع سنوات أخرى على سنوات غير قابلة ل

الأقل، وأن يكون حق إقالة المدقق منوطاً فقط بمجلس 
وبذلك يكون المدقق  ،الإشراف على محاسبة الشركات العامة

مستقلا خلال السنوات الأربع بغض النظر عن رضا الإدارة 
أو لجنة التدقيق أو مجلس إدارة الشركة، أما النقطة الثانية 

قتراح جعل عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة فتتعلق با
الشركة المساهمة العامة مستقلة وهو الأمر الذي يمنع الإدارة 
من تكديس أصدقائها والمتعاطفين معها في هذا المجلس، 
وأخيرا أن تقوم هيئة الأوراق المالية بترتيب معين بحيث لا 
 يكون الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول نهاية السنة
المالية لمعظم الشركات، فهذا الأمر يرهق المدققين ويجعلهم 
عرضة للوقوع في الأخطاء، فاختيار أوقات مختلفة لنهاية 
السنة المالية للشركات يعمل على توزيع العمل على مدار 

ولا بد من الاشارة، كما ذكر سابقاً، أن هذا التفسير . العام
الحسابات حيث تمت لمعيار الاستقلالية يتفق مع آراء مدققي 

أن  4و 3الاشارة خلال تحليل آراء المدققين في الجدولين 
الاهتمام بمعيار الاستقلالية كأحد المعايير الشخصية يساهم في 
تحقيق الشفافية المالية بما يوفره للمدقق من إمكانية إعطاء 
رأيه الفني المحايد دون الخضوع لأي تأثيرات، وفي المقابل 

المدققين إلى الجانب الرمزي لهذا المعيار فقد أشارت آراء 
 من خلال متوسط إجاباتهم حول السؤال الذي ينص على أن

معيار الاستقلالية أداة رمزية بيد المهنة والمدققين يساعدهم (
في إضفاء الشرعية على عملية التدقيق دون أن يكون تحقيق 

أي ما نسبته  3.13والذي بلغ ) الشفافية هو الهدف الأساس
تقريباً، ومن خلال الاجابة عن السؤال الآخر الذي % 63

يتعلق مباشرة بالاستقلالية والذي يشير إلى الاهتمام بـ 
تكوين مظهر من الاستقلالية أكثر من التركيز على (

أي ما  3والذي بلغ متوسط الاجابة عنه ) الاستقلالية الفعلية
إن هذه النسب تعبر عن درجات متوسطة من %. 60نسبته 

تأييد المدققين لهذه الأهداف الضمنية من المعايير، وهذا لا 
يعني أن هذه المعايير ليست معنية بتحقيق الشفافية المالية، 

  .ق الشفافية ليس هو الهدف الأساسوإنما تشير إلى أن تحقي
  
  بذل العناية المهنية المعقولة: ثالثاً

حة نه لا يوجد حدود واضألا بد من الأخذ بعين الاعتبار 
لهذا المعيار وكيفية الحكم على معقولية العناية التي يبذلها 

ن الالتزام بمعايير التدقيق يعتبر الحد الأدنى أب المدقق، علماً
  .لهذه العناية المعقولة

نه من غير المعقول أن يتوقع من المدقق أن يمارس إ
لى مدى غير محدود، إالحذر المهني وأن يبذل العناية المهنية 

دقق كغيره من البشر يمتلك طاقات محدودة وقدرات لأن الم
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نه من غير إو. تأهيله وخبرته ةمحدودة مهما بلغت درج
ن يبذل العناية المهنية المعقولة أالمعقول أن يطلب من المدقق 

  .دون أن يكون هناك حدود لهذه العناية
ن وجود المعيار الخاص بالعناية المهنية لا يعني أن إ

حيث يحقق الخدمة المعقولة لمستخدمي الأمر واضح مفصل ب
فالمجتمع يتوقع من المدقق الكثير من الأمور . البيانات المالية

من المسؤوليات التي بعضها يمكن قبوله  اًل المدقق كثيرويحم
  .وبعضها من الصعب قبوله

و الجهات التي ينبغي على أن هذا المعيار لم يحدد الجهة إ
. ار عند ممارسة الحذر المهنيالمدقق أن ياخذها بعين الاعتب

ن الجدل مستمر حول قضية الجهات إف (Lee,1993)وكما يبين 
ن هذا الجدل يخلق إالتي ينبغي بذل العناية المهنية تجاهها، و

مشاكل للمدققين ولمهنة التدقيق، فالتقارير المالية المدققة تشبه 
السلعة العامة التي تكون عرضة للطلب عليها من قبل أي فرد 

ن أن المدقق مطالب بمراعاة إأو فئة في المجتمع، وبالتالي ف
ان . تكون هذه السلعة عرضة للطلب من كل فئات المجتمع

قبول المدققين والمهنة لتحمل مسؤولياتهم تجاه مختلف 
الأطراف المستفيدة من البيانات المالية يجعل جودة التقارير 

يره في ويجعل تفكالتي يصدرها المدقق في تغير مستمر، 
تحقيق الشفافية تجاه الفئات المختلفة موضع اهتمام وفي نفس 
الوقت موضع ازعاج للمدقق لما قد يواجهه من جراء ذلك من 

حيث أنه من الصعب معرفة المطلوب من . تحمل للمسؤوليات
المدققين تجاه الأطراف المختلفة في جميع الأوقات، وبالتالي 

مسؤولية عن طريق فان المهنة قد تسعى لتضييق هذه ال
صدار المعايير التي تحتمل تفاسير مختلفة، وتحمل في إ

رمزية، تحقق المهنة من خلالها مصالحها  يطياتها معان
ومصالح المدققين الشخصية وتظهر أمام المجتمع كأنها تسعى 
للتطوير من أجل تلبية احتياجات مستخدمي البيانات المالية 

نلاحظ أن متوسط  ولذلك .والسهر على رعاية مصالحهم
إجابات المدققين حول السؤال المباشر الخاص بالعناية المهنية 

 معيار العناية المهنية المعقولة هو أكثر (والذي ينص على أن
، % 65أي ما نسبته  3.26قد بلغ ) المعايير الشخصية رمزية

بالاضافة إلى آراء المدققين فيما يتعلق بالأمور الأخرى والتي 
ي فغير مباشر بهذا المعيار وكما تم بيانها ترتبط بشكل 
  .3الجدول رقم 

يمكن القول بأن معيار العناية المهنية المعقولة هو أكثر 
المعايير الشخصية رمزية، بل يمكن القول بأن الجانب 
الرمزي فيه يغلب على الجانب الفني الهادف الى توفير خدمة 

بكلمات العناية فالمعيار لم يبين المقصود . التدقيق المناسبة
وكما تم ذكره في . والمهنية والمعقولية بشكل واضح حاسم

بداية هذا البحث بأن اللغة تتميز برمزيتها وأن العبارات 
والكلمات يمكن أن تفسر تفاسيرا مختلفة تبعاً للبيئة والموقف 
والمفسر، وهذا يعني أن هذه الكلمات يمكن أن تعطي 

إن . ادر للذهن للوهلة الأولىمدلولات تختلف عن تلك التي تتب
المنطق يستدعي أن يكون عمل المدقق في إطار معايير 
مقبولة ومتعارف عليها، ولكن المنطق يتطلب أن تكون هذه 

 .المعايير مفهومة من قبل الفئات التي تهتم بالبيانات المالية
  

  مناقشة النتائج
إن ما يمكن تسميته الجانب الطقوسي والرمزي في 

الشخصية له جانب ايجابي وآخر سلبي، إذ إن  المعايير
الطقوس واستخدام الرموز من الطرق المهمة للتواصل والفهم 
وبالتالي فانها تساعد في توصيل مفاهيم ذات فوائد ايجابية 

فاما في الجانب . للمرسل والمستقبل في عملية التواصل
أثر الايجابي فان تركيز المعايير على الكفاءة والاستقلالية له 

كبير في استقرار العلاقات الاجتماعية في بيئة المحاسبة 
فان وجود ما يسمى . والتدقيق التي تتميز باضطرابها وتغيرها

فجوة البعد بين الإدارة ومستخدمي البيانات المالية يستدعي 
ولما كانت . وجود الثقة فيمن سيقوم بتجسير هذه الفجوة

ع وتعقيد بحاجة الى البيانات المالية بما تتميز به من تنو
الكفاءة العلمية والعملية لتساعد من يقوم بمراجعتها على 
فهمها واكتشاف ما قد تحتويه من خلل، فان تركيز المعايير لا 

ولكن من ناحية اخرى فان . شك أمر ضروري وايجابي
الجهات المنظمة للمهنة وبالأخص المجمعات المهنية التي 

ر تسعى الى ايصال رسالة تتولى في الغالب اصدار المعايي
مهمة إلى مستخدمي البيانات المالية مفادها أن من يقوم بتدقيق 
البيانات المالية ليس شخصاً عاديا وانما هو شخص يتميز 
بنوع من التأهيل والتخصص الذي يفتقر اليه الآخرون 
وبالتالي فانه أهل للثقة التي وضعت فيه، وبالتالي فان المهنة 

ت شعارها هذا المدقق هي أيضاً أهل بأن التي ينضوي تح
تستمر وأن تدعم من قبل كل من يهتم بالبيانات المالية، لأنها 

  .تبدو فعلاً حريصة على خدمة الآخرين
ومن ناحية أخرى فان الركيزة الثانية التي لا بد من 
توفرها فيمن سيتولى مهمة تجسير الفجوة بين الادارة 

التالي التحقق من توفر الشفافية ومستخدمي البيانات المالية وب
والناحية الايجابية في المعيار . المالية هي ركيزة الاستقلالية

الخاص بالاستقلالية واضحة وأكيدة، إذ لا يعقل أن يكون 
الشخص الذي يتولى مهمة تجسير الفجوة يخضع لأهواء 

فلو كان يتبع . ورغبات وضغوطات جهة أو جهات معينة
قيته ستنتفي وان التأكيد الذي يزود به لجهة معينة فان مصدا
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الفئات المختلفة ذات المصالح المتضاربة لا يكون موضع 
ومن جانب آخر فانه لا يمكن نفي الجانب الرمزي في . ثقة

معيار الاستقلالية، حيث أننا نجد أن المهنة حريصة على 
ستقلالية المدقق ولكنها في نفس الوقت كانت تسمح اإظهار 

مارس بعض الأعمال مثل الخدمات الاستشارية للمدقق أن ي
وخدمات تحضير البيانات المالية وغيرها بالرغم من إمكانية 
تأثيرها على استقلالية المدقق، وكذلك نلاحظ أن المهنة تؤكد 
إظهار استقلالية المدقق، فنجد على سبيل المثال أن تقرير 

ن شأنه ، وهذا م"تقرير المدقق المستقل"المدقق يعنون بعبارة 
ان يؤكد عملية المظهر بالرغم من أن المخبر قد يكون غير 

فقد يكون المدقق فعلياً متحيزاً لجهة معينة وخاضعاً . ذلك
لأهواء الادارة، وبالتالي فان إضافة كلمة مستقل لعنوان 
التقرير ستوهم الآخرين بأن المدقق الذي أعد هذا التقرير 

  .يتمتع بالاستقلالية
الكفاءة والاستقلالية متداخلة وقد يتم  إن العلاقة بين

هاتين استغلال هذه العلاقة في الجانب الصحيح ليقوي كلاًّ من 
الصفتين، وقد تستغل هاتان الصفتان لتحقيق مآرب خاصة 

فعلى سبيل المثال . بحامل هاتين الصفتين والاضرار بالآخرين
 إن كون المدقق صاحب كفاءة ينبغي أن يستغل هذه الكفاءة في
تدعيم الاستقلالية حيث إن توفر المهارة الفنية بجانب المؤهلات 
العلمية يجعل المدقق على دراية بأهمية الاستقلالية وكيفية 
تحقيقها في ظل التضارب في المصالح وفي المواقف الحرجة 

وفي المقابل إن كون المدقق . التي قد تؤدي بالمدقق الى التحيز
ح المجال أمامه الى استغلال صاحب تأهيل علمي وعملي قد يفت
  .ذلك في تحقيق المصالح الشخصية

إن هذه العلاقة بين الاستقلالية والتأهيل قد تشير إلى 
الدور الرمزي الذي تسعى المهنة إلى تحقيقه من خلال 
التركيز على معايير الاستقلالية والتأهيل، فاذا قبلنا فكرة أن 

لشخصية وتقديمها على الانسان غالباً ما يميل لتلبية مصالحه ا
مصالح الآخرين فان هذا يقود الى ضرورة ترشيد هذا 
السلوك الانساني للمحافظة على مصالح الآخرين وخاصة 

إن ادراك . الذين قاموا بتوكيله للقيام بعمل معين نيابةً عنهم
المهنة لوجود هذا النوع من التضارب في دور المدقق 

أهمية الاستقلالية  الخارجي جعل المهنة تنزع إلى تأكيد
ولكن الاهتمام الظاهري للمهنة بالاستقلالية . والتأهيل باستمرار

والتأهيل دون إدخال التطوير المؤثر باستمرار يجعل الأمر 
لى اضفاء نوع من الشرعية على إ يوكأنه يهدف بشكل أساس

دور المهنة وتوفير نوع من الاستقرار في المجتمع المالي 
ر من الحالات الى مزيد من الفشل المالي والذي تحول في كثي

  .والمؤسسي المرتبط الى حد ما بتقصير المدقق

في هذا السياق وفي ظل التركيز على هذين المعيارين 
بشكلهما الذي يميل الى الرمزية فان دور المعيار الثالث من 
المعايير الشخصية وهو معيار العناية المهنية المعقولة يكاد أن 

إن بذل العناية المهنية المعقولة يرتكز . زيةيكون أكثر رم
على معياري الكفاءة والاستقلالية، إذ لا يعقل أن يقوم المدقق 
ببذل العناية المهنية المعقولة في حالة عدم كفاءته وعدم توفر 
الخبرات التي تمكنه من ممارسة النظرة الفنية الناقدة أو في 

إن القوة . الاستقامةحالة اتصافه بالتحيز وعدم الأمانة وعدم 
والأمانة ركائز أساسية في الوكالة، ولكنها صفات توفرت في 
إطار قام على هذا الأساس، فعلى سبيل المثال نجد أن نبي 
االله موسى عليه السلام اصطفاه االله واختاره وهيأه لتبليغ 
رسالته فكانت صفات القوة والأمانة كأنهما تسيران معه 

تي شعيب عليه السلام أن يقولا وتشاهدان، مما حدا بابن
لأبيهما ما ورد في قول االله تعالى في الآية السادسة والعشرين 

يا أبت استأجره إن خير من استأجرت (من سورة القصص 
، وأدت به هاتان الصفتان الى العناية بابنتي )القوي الأمين

  .شعيب عليه السلام والاخلاص في هذه العناية
نية المعقولة يكاد يكون أكثر رمزية إن معيار العناية المه

من غيره من المعايير وفي نفس الوقت فان رمزية هذا 
المعيار تكاد تغلب على أهميته في التحقق من الشفافية المالية، 
فنجد أن المعيار يؤكد أن المدقق مكلف بالعمل بشكل كفؤ وأن 
يتحمل مسؤولياته وأن يكون قادراً على تبرير أعماله وفقاً 

عايير المتعلقة بالعناية المهنية دون أن يبين المعيار حدوداً للم
لهذه العناية، وفي نفس الوقت يؤكد المعيار أنه لا يمكن أن 
يتوقع من المدقق أن يمتلك قدرة على بذل العناية المهنية 

 ,Lee)بشكل غير محدود لأن ذلك غير عقلاني وغير عادل 

ة يرتبط بمفهوم ومفهوم العناية المهنية المعقول. (1993
الممارس الحصيف لعملية التدقيق، ويقصد به الخبير الذي 
يمارس حكم التدقيق بعناية ومهارة مساوية على الأقل للعرف 

وكل هذه التسميات والعبارات أو . السائد في المهنة والتوقعات
المصطلحات تتصف برمزيتها اذ يمكن أن تفسر بتفاسير 

والأوقات، ويمكن تفسيرها مختلفة وتختلف بتغير المواقف 
إن هذه الرمزية ذات . بشكل ضيق محدود أو بشكل موسع

فهي قد . جانب ايجابي للمدقق ولكن ليس في كل الأحوال
تساعد في تخفيف مشاعر العداء تجاه المدقق والمهنة وكذلك 
قد تساعد في تخفيف المسؤوليات التي يمكن أن يتعرض لها 

ؤدي الى تحميل المدقق المدقق، ولكن في المقابل قد ت
بمسؤوليات خارج نطاق عمله وكل هذا يعود الى إمكانية 
التفسيرات المختلفة سواء من قبل القضاة في حالة مقاضاة 

ويمكن أن يساعد هذا المعيار في . المدقق أو من قبل غيرهم
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الرقابة على أداء المدقق وفي نفس الوقت في تغطية العجز 
ذا من شأنه أن يؤثر على عملية وه. الحاصل في أداء المدقق

أما بالنسبة للعرض فان . العرض والطلب لخدمات المهنة
التفاسير المختلفة لهذا المعيار قد تؤدي الى تحميل المدقق 
مسؤوليات خارج حدود مسؤولياته وخاصةً فيما يتعلق 
بمسؤولياته تجاه الطرف الثالث، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل 

. يعزفون عن الاستمرار في تقديم خدماتهمالمدققين وبالتالي 
وأما بالنسبة للطلب فان المجتمع الذي يرى أن المدقق عاجز 
عن بذل العناية المهنية تجاهه سيكون أقل طلباً على عملية 

  .التدقيق وأقل ثقةً بها
إن المتفحص في هذه المعايير الشخصية وكذلك لآراء 

لا يمكن النظر الى أنه مدققي الحسابات يخرج بنتيجة مفادها 
المهنة كجهة محايدة تسعى الى تحقيق الخدمة الأفضل 
لمستخدمي البيانات المالية والمساعدة في تحقيق الشفافية المالية 

(Humphrey, et. al., 1992)  وانما لا بد من الأخذ بعين الاعتبار
أن المجمعات المهنية التي تتولى تنظيم عمل المدققين هي ذات 

اقتصادية وغير اقتصادية قد تتجاوب مع  مصالح خاصة
توقعات مستخدمي البيانات المالية بطريقة غير حيادية مع 
حرصها على الظهور بمظهر المحايد دون التركيز على جوهر 
الحياد، وتسعى الى الظهور بمظهر المثقّف المتعلم الخبير الذي 

 وكما. يسعى لتوظيف كفاءته لخدمة مستخدمي البيانات المالية
بأن مدققي الحسابات  (Hines, 1989)أشار الى ذلك أيضاً 

يتنافسون على تقديم الخدمات للعملاء على أساس ادعاءات 
بامتلاكهم للمهارات التي تجعلهم يقومون بذلك بدلاً من كونهم 
فعلاً يتمتعون بالمؤهلات الحقيقية التي تمكنهم من خدمة 

للاستقلالية والتأهيل إن التركيز على امتلاك المدققين . موكليهم
أدى الى تحقيق بعض المصالح المهنية وزيادة الثقة بالمدققين 
ومهنتهم لكنه في نفس الوقت أدى الى زيادة توقعات المجتمع 
من المدققين باعتبارهم أصحاب قدرات عالية تمكنهم من 
اكتشاف كافة الأخطاء والانحرافات وهذا من شأنه أن يؤدي 

  .عات الخاصة بمسؤوليات المدققين وأدائهمإلى زيادة فجوة التوق
فيما يتعلق  ظير المتعلق بالسلوك المهني سواءإن التن

بإصدار المعايير بكيفيات خاصة أو فيما يتعلق بالأداء الفعلي 
للمدققين ليس بالضرورة أن يكون نابعاً من منهجية واحدة في 
التفكير وإنما هو ضمن منهجيات مختلفة، فنجد على سبيل 

لمثال من ينظر الى المهنة بمنظور الواثق بأنها تقوم على ا
أساس خدمة المجتمع وأنها فعلاً تسعى بشكل حثيث الى رفع 
سوية هذه الخدمة وبالتالي فان المدققين يعملون بشكل أخلاقي 
متمسكين فعلاً بالاستقلالية والكفاءة وبذل العناية المهنية تجاه 

 ,Mautz and Sharaf, 1961; Flint)موكليهم على أحسن وجه 

، وهناك من ينظر إلى المهنية بأنها جهة احتكارية (1988
تسعى لتحقيق مصالحها ومصالح أعضائها، وأن المدققين 
يسعون إلى تحقيق مصالحم الشخصية مختبئين خلف ادعاءات 
بخدمة عملائهم وخدمة المجتمع، ويسعون إلى الحصول على 

فظين على مظاهر من شرعية عملهم من قبل المجتمع محا
ومنهم من . (Robson and Cooper, 1990)الاستقلالية والكفاءة 

ينظر إلى أن مهنة المحاسبة برمتها قد فشلت في تنظيم نفسها 
بشكل يبعث على الثقة في القوائم المالية المنشورة للشركات 

، وهناك من يرى أن (Tackelt et. al., 2004)المساهمة العامة 
 (SEC)ة الأوراق المالية في الولايات المتحدة متطلبات هيئ

ما زالت لا تعطي  (Sarbanes –Oxley Act)ومتطلبات قانون 
معاني عملية تساعد على تحقيق استقلالية المدقق، وأنه لا بد 
من بذل جهود لاصدار معايير تحكم مسؤوليات المدقق 

 ، كما أن (Munter, 2003)المتعلقة بمراجعة أعمال الادارة 
 Sarbanes)منهم من يرى أن هذه المتطلبات والقوانين خاصة 

–Oxly Act)  لا تؤدي إلى جودة أكبر في التدقيق ولا تمنع
  .(Wyman, 2004)فشل المدققين 

هناك من ينظر الى المهنة كجهة محتكرة لخدمات معينة 
تحاول السيطرة عليها وابقائها تحت سطوتها دون أن يكون 

مة مستخدمي البيانات المالية بالمحافظة هناك توجه حقيقي لخد
ي ينبغي توفرها في المدققين على الخصائص الأساسية الت

ة يكانت تتعلق بالتأهيل أو الاستقلالية أو العناية المهن سواء
(Chua, 1986) . إن التركيز على الخصائص الشخصية

الواردة في المعايير العامة أمر ضروري ولكن ينبغي أن لا 
كيز عليه من أجل زيادة الاغلاق على المهنة ومنع يكون التر

وان . الآخرين من الدخول اليها أو المشاركة في تنظيمها
الترجمة الواقعية لمتطلبات المعايير الشخصية سواء كان 
يتعلق ذلك بوضع الامتحانات المنظمة الدقيقة التي تحاول 
بشكل كبير الحد من الدخول إلى سوق المهنة يظهر بشكله 

لصريح المعلن كأداة لتنظيم عملية الدخول الى سوق المهنة ا
ومحاولة لتحصيل الحد الأدنى من التأهيل فيمن يسمح له 
بممارسة المهنة يخفي خلفه معاني ضمنية ورمزية منها 
الظهور بموقف من يستطيع الادعاء بقدرته على الاستمرار 

ظهر بتنظيم نفسه وعدم حاجته لمن يقوم بتنظيمه والظهور بم
الحريص على خدمة المجتمع عن طريق رفع مستوى 

  .متطلبات الحصول على الترخيص
ن المصلحة الشخصية للمهنة وأعضائها قد تحرف المهنة إ

عن أهدافها كمهنة بحيث تصبح كأنها وظيفة تسعى الى 
تحقيق المصالح الشخصية وليس المحافظة على مصالح 

يق بين التدقيق ولا بد في هذا الاطار من التفر. المجتمع
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ن المهنة تسعى عادة الى خدمة إحيث . كمهنة أو وظيفة
مر أالمجتمع بشكل رئيس ومن ثم تحقيق المصالح الشخصية ك

عرضي، بينما الوظيفة تسعى بشكل أساسي الى تحقيق 
المصالح الشخصية كتحقيق الدخل والربح ومن ثم تحقيق 

كز والمهنية، لا شك، تر. مصالح المجتمع بشكال عرضي
على الظهور بامتلاك المهارة الفائقة والعناية المهنية العالية 
عند أدائها لخدماتها وبدون ذلك لن تكون مهنة، لكن الذي 
يبدو من سلوك المهنة الواقعي يشير الى محاولة الظهور 
بمظهر الذي يمتلك خصائص المهنية من تأهيل واستقلالية 

لمجتمع مما يوفر وعناية مهنية من أجل تحسين الصورة لدى ا
  .(Hooks, 1992)لها المزيد من القوة في عملية التعاقد 

 
  الاستنتاجات والتوصيات.6

  
يلاحظ فبناء على ما تم بيانه في عملية التحليل السابقة، 

أن الهدف المعلن من وراء إصدار المعايير الشخصية في 
وضعها الحالي هو تمكين هؤلاء الذين يقومون بمهمة التدقيق 

ن القيام بخدمة مستخدمي البيانات المالية بكل كفاءة م
ومسؤولية وموضوعية مما يساعد في التحقق من توفر 
الشفافية المالية ومما يساعد في جعل ثقة مستخدمي البيانات 

وقد حاولت المهنة التركيز على . المالية في إطارها الصحيح
دار إظهار اهتمامها بمستخدمي البيانات من خلال عملية إص

المعايير وتطوير هذه المعايير ولفت انتباه مستخدمي تقرير 
مدقق الحسابات إلى أن عملية التدقيق هي عملية منتظمة وفقاً 

إلاّ أنه يلاحظ أن هذه . لمعايير مهنية وليست عملية ارتجالية
المعايير صيغت بشكل يتسم بالرمزية، حيث يبدو للباحثين من 

ل عملية تحليل آراء عينة خلال عملية التفسير ومن خلا
الدراسة أنّه يمكن الاستنتاج بوجود أهداف كثيرة غير معلنة 

حيث يرى الباحثان أن المهنة . من وراء إصدار هذه المعايير
بحيث يكون حتكار عملية تنظيم المهنة والدخول اليها اتحاول 

على سوق هذه المهنة  (Closure)هناك نوع من الاغلاق 
تشريعات تضع القيود التي تحول دون  وذلك عن طريق سن

وكذلك فإن المهنة تسعى . دخول من ينافس القائمين عليها

من خلال التركيز على أن  تها وسمعة المدققينرفع سمعجادة ل
المرتكزات الأساسية لعملية التدقيق والمتمثلة في الاستقلالية 

ة هي ركائز تتوافر فيمن يمارس هذه المهن) التأهيل(والكفاءة 
توفير وكذلك فإن المهنة تحاول . ويفتقر إليها من هم سواهم

القدر المناسب من وسائل الدفاع بيد المدققين في حالة 
عن طريق ما يسمى معيار العناية المهنية المعقولة المقاضاة 

الذي يوحي لمستخدمي البيانات المالية بأن المدققين يتميزون 
مهنية المعقولة في كافة بمهنيتهم التي أساسها بذل العناية ال

  .مراحل عملية التدقيق
إن رمزية هذه المعايير لا يعني أنها خالية من الناحية الفنية 
ولكن يعني أن هذه الصبغة الفنية متشربة بالرمزية وملازمة 

ومن هذا المنطلق الذي تم مناقشته في مختلف فقرات هذا . لها
وبالرغم  - تائجالبحث وتم التركيز عليه في الاستنتاجات والن

من أن هذا النوع من الدراسات، كما تمت الاشارة في بداية هذا 
البحث يكون هدفه الأساس تفسير الظاهرة أكثر من أن يكون 

ضرورة قيام  إلاّ أن الباحثين يؤكدان - هدفه تقديم التوصيات
الجهات المنظمة للمهنة ببذل العناية الفائقة بالمعايير الشخصية 

ير المبهم منها بما يحقق مصالح مستخدمي وتوضيحها وتفس
وأنه بالرغم . البيانات المالية وحقوق المدققين في نفس الوقت

من الرمزية التي تمت الاشارة اليها في التحليل السابق لا بد 
من أن ندرك أنه لا يمكن التخلص من الرمزية بشكل نهائي 

ة ر وبسبب طبيعبسبب طبيعة اللغة التي تصاغ بها المعايي
ما ينبغي تأكيده هو ضرورة التقليل من هذه  وإن. التدقيق نفسه

وبالتالي لا بد من الوضوح في . الرمزية باكبر قدر ممكن
صياغة المعايير وبيان حدودها، ولا بد من مشاركة مستخدمي 

ولا بد من مراجعة آلية . البيانات المالية في عملية الصياغة
دمي البيانات المالية إصدار المعايير بما يضمن خدمة مستخ

وفي ختام هذا البحث لا بد من الاشارة مرةً . بالشكل الأفضل
في ضوء المنهج  –أخرى إلى أن هذا النوع من الدراسات 

يركز على تزويد القارىء بتحليل وتفسير أكثر من  - رييالتفس
تركيزه على تزويده بتوصيات، حيث إن التفسير والتحليل 

في الاتجاه الصحيح عن طريق  في توجيه الأمور انيساعد
  .تصحيح المفاهيم والتصورات
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General (Personal) Standards on Auditing; Are they Symbolic Standards or they 
Aim at Achieving Financial Transparency? 

 
Ali A. Al-Thenaibat and Basheer A. Khamees* 

 

ABSTRACT 

The study aims at analyzing and interpreting the symbolic and technical meanings of the personal standards 
on auditing. Specifically, the aim is to assess the symbolic nature of the standards and their role in helping 
the auditor to ascertain the degree of the financial transparency. To achieve this aim, the researchers used the 
interpretive methodology, depending on the symbolic interactionism and their interpretations and analyses. 
Additionally, a survey of the opinions of a sample of the external auditors in Jordan was used to support the 
analysis. A specially designed questionnaire distributed to a sample of 100 external auditor, from which 61 
were returned and used in the analysis. Descriptive statistics used to analyze the data. It appears from the 
study that, although the standards represent a guidance for achieving financial transparency, they have 
symbolic meanings. That is, the profession aims at dominating the regulation of itself, enhancing its 
reputation, providing the auditors with more protection and credibility. Finally, the researchers would 
recommend that those who are responsible for audit regulation should consider the revision of these 
standards after taking the opinions of the users of the financial statements and concentrating on the technical 
objectives of these standards rather than on the symbolic purposes. 

Keywords: General (Personal) Standards, Symbolism, Transparency. 

 

 
________________________________________________ 
* Department of Accounting, Faculty of Business Administration, University of Jordan. Received on 18/9//2006 and 

Accepted for Publication on 13/8/2007. 


